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وانفراد الدولة بتحقيق مختلف  رباحتكا 6791دستور  تميزت الفترة السابقة لصدور 
فكانت تلعب دور كاتب السيناريو والمخرج والممثل المشاريع الحيوية والتنموية في البلاد، 

الذي تم  الاشتراكيالذي يعكس صورة النظام  الشيء، (1)التنميةفي مسرحية  في آن واحد
 ك وطنية.بمثابة أملا الاقتصاديةطات اتبنيه في هذه الفترة أين اعتبرت النش

صادي من خلال فتح المجال الاقت النشاط إصلاح م تبنيت 6771دستور  بصدور و
 للدفع بعجلة التنمية..وظهور التعاون بين القطاع العام والخاص (2)للمبادرة الخاصة

الذي تظهر من خلاله درجة تطور الدولة،  الأساسيوباعتبار المرافق العامة هي العصب 
لأجل إشراكهم في  ذا المجال عن طريق تعاقد الدولة معهمتم تفعيل دور الخواص في ه

دارة هذه المرافق، لتحسين وتطوير الخدمة العمومية  فيها. تسيير واستغلال وا 

جال للمبادرة الخاصة في أي قطاع إلا بتكريس مبدأ حرية المنافسة مح الفت ولا يتم
، وتم ذلك في مجال العقود الإدارية من خلال وضع نظام قانوني ينظم العلاقة فيه

المنافسة، التي الخاص، وفقا لقواعد  وأشخاص القانونالتعاقدية بين أشخاص القانون العام 
 .ذا العمل التعاقديتسهر على حماية ه

الحرة والتعاون بين  إفساح مجال واسع للمنافسةوباستحداث نظرية العقد الإداري تم 
هو تحقيق المصلحة العامة  الإداريمن العقد الأساسي ، فالهدف والمتعاقدين معها الإدارة

 والمتعاقد معها.  الإدارةوذلك من خلال التفاهم بين 

                                                           

)1( ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005.p .16.   

ديسمبر  70، مؤرخ في 832-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المنشور، 6991نوفمبر  82دستور من  73المادة  -2
أفريل  67، مؤرخ في 73ـ78، معدل ومتمم بالقانون رقم 6991ديسمبر  72، صادر في 01، ج.ر.ج.ج عدد 6991
نوفمبر  62، مؤرخ في 69ـ72، معدل بموجب قانون رقم 8778أفريل  68مؤرخ في  82، ج.ر.ج.ج عدد 8778
 .8772نوفمبر  61، صادر في 13، ج.ر.ج.ج عدد 8772
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نما طريقة منحها لهذه  بأي منافسة، الإدارة عند إبرامها للعقود الإدارية لا تقومف  وا 
، وهو ما تم النص عليه في مجمل العقود تتطلب أن تتم وفقا لقواعد قانون المنافسة

ولضمان شفافية أنواع العقود الإدارية،  مختلفرام النصوص القانونية التي تنظم عملية إب
لضمان  الإداريةم العقود نظفقط على القوانين التي ت دالاعتماينبغي عدم  الإداريةالعقود 

نمافي هذا المجال،  المنافسة الحرة يجب الاستعانة بقانون المنافسة لتطبيقه في حالة  وا 
جهاز خاص باعتباره  ةالمنافسلتدخل مجلس  مجالالمنافسة الحرة، وفتح  بمبدأ الإخلال

 هنا يظهر جليا خضوعومن  خاصة، الإداريةعامة والعقود  بضبط النشاط الاقتصادي
يستلزم استنتاج العلاقة الموجودة بين  المبدأوهذا  العقود الإدارية لقواعد قانون المنافسة.

لعدم وجود  أخرىوقانون المنافسة من جهة من جهة،  الإداريةالقوانين التي تنظم العقود 
هذه العلاقة، واستنتاج الجهة القضائية المختصة للنظر في المنازعات  يحدد نص صريح
أحد أطراف  رباعتبا ،الإداريةالمنافسة الحرة في مجال العقود  بمبدأ الإخلالالناشئة عن 

النظر في  اختصاصمن أشخاص القانون العام، يستلزم أن  العقد الإداري شخصا
عليها قواعد القانون الإداري عملا الذي يطبق تنشأ عنه للقضاء الإداري  المنازعات التي

بالتسليم بخضوع هذه العقود لقانون المنافسة يثير إشكالا حول  لكن بالمعيار العضوي.
الجهة القضائية المختصة، أو  العمل بالمعيار العضوي، سواء من حيث تحديد استمرار

لهذا الموضوع الذي  اختيارنا ذا سببالواجب التطبيق على المنازعة، وهمن حيث القانون 
 سنحاول معالجته من خلال الإشكالية التالية:

العقود الإدارية وقواعد تنظيم عملية ابرام ما مدى توفيق المشرع الجزائري في الربط بين 
 قانون المنافسة؟

فيها تطبيق قانون المنافسة على العقود  تتبع خطة نتناول وهذا الموضوع يتطلب
 .تنتج عن هذا الترابط )الفصل الثاني( والآثار التي الإدارية )الفصل الأول(،

   



 

 

 

 

 الفصل الأول:
تطبيق قانون المنافسة على 

 العقود الإدارية
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تسيير الأموال العامة في لاستغلال و  تعتبر العقود الإدارية أهم وسيلة في يد الدولة
اديين من أجل يجعلها مجالا حيويا للتنافس بين المتعاملين الاقتص العام، مماإطار المرفق 

العقود إلى مجموعة من المبادئ التي يجب  هذه إخضاعبالتالي تم و التعاقد مع الإدارة، 
 مها تكريسا لمبدأ حرية المنافسة في هذا المجال.احترا

عليه فقد أولى المشرع لموضوع احترام مبدأ المنافسة الحرة في عملية إبرام العقود و 
سن مجموعة من القواعد  حماية فعالة للمال العام. من خلال لتوفير بالغة،الإدارية أهمية 

فيذ الإدارة لمشاريعها من جهة، لتوفيق بين تنب مراعاتها أثناء إبرام العقد، من اجل االتي يج
    ية المنافسة من جهة أخرى.حر ضمان و 

 تطبيق نطاقحديد تالجزء للتعريف بالعقد الإداري و  هذافي هذا الإطار خصصنا و  
مبدأ المنافسة الحرة في هذا  لكيفية امتداد ضول  تم التعر الأمبحث القانون المنافسة عليه )

 ثاني .المبحث الالمجال )
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 المبحث الأول:

 ونطاق تطبيق قانون المنافسة عليها العقود الإدارية

بتوسيع مجال   2)30-ـ59الذي ألغى الأمر   1) بالمنافسةالمتعلق  30-30جاء الأمر 
ساسي الطرف الأ ، وتعتبر هذه الأخيرةالقانون العام أشخاصتطبيق قانون المنافسة ليشمل 

العقود الأخرى المعروفة الذي يقوم عليه العقد الإداري الذي ينفرد بطبيعة مختلفة ومتميزة عن 
ة في مغايرة لتلك المعروفجديدة لأنها تقوم على مبادئ  )المطلب الأول ، في القانون الخاص

العقود الخاصة، من أهمها مبد أحرية المنافسة بين المترشحين للحصول على العقد، مما 
 .المطلب الثاني )عليها  يستلزم تطبيق قانون المنافسة

 المطلب الأول:

 للعقود الإدارية عة القانونيةالطبي

ا إلى القضاء نظرية حديثة النشأة، يعود الفضل في ظهوره تعتبر نظرية العقد الإداري
الاستجابة لحاجيات المرفق  هي نظرية مرنة تتغير باستمرار من أجلالإداري الفرنسي، و 

فهي ذات  على مفهومها؛ العام، وتحديد الطبيعة القانونية للعقود الإدارية يستلزم الوقوف
 .الفرع الثاني )تنفرد بنظام قانوني خاص بها الأول ، لأنها  الفرع)مفهوم واسع ومركب 

 

 

                                                           

، 3330جويلية  33، مؤرخ في 30، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 3330جويلية  95مؤرخ في  ،30-30أمر -1 
، معدل 3330جويلية  3، مؤرخ في 00، ج.ر.ج.ج عد3330جوان  39، مؤرخ في 93-30معدل ومتمم بموجب القانون 

 .3393أوت  90، مؤرخ في 30، ج.ر.ج.ج عدد 3393أوت  99، مؤرخ في 39-93ومتمم بالأمر 
جانفي  32، مؤرخ في 5، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 9559جانفي  39مؤرخ في  ،30-59أمر رقم  -2 

 )ملغى .9559
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 الفرع الأول:

 مفهوم العقود الإدارية

ام قانوني تخضع لنظهي عقود إدارية و كل العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها ليس 
طرفا فيها الإدارة فالعقود الإدارية هي تلك العقود التي تكون ، واحد؛ أي القانون الإداري

نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام،  وتتضح فيهبغرض تسيير المرفق العام، 
استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، أو بالسماح للطرف الآخر في  ومتضمنة شروطا

 فق العام.المر  في تسييرالعقد بالاشتراك مع الإدارة 

 أولا: تعريف العقد الإداري

 تمييزه عن غيره من العقود، لا بد من اعتماد المعايير التالية:لتعريف العقد الإداري و 

 المعيار العضوي: -1

طرفي العقد إما  أحدن د الإداري مراعاة للمعيار العضوي، أن يكو يشترط في العق
الهيئة العمومية المستقلة، أو الولاية، أو البلدية، أو المؤسسة العمومية ذات الطابع  الدولة، أو
 . 1) الإداري

و كذلك   2)من ق إ م إ 033و هو ما تم النص عليه في القانون العام بموجب المادة 
لا  »التي تنص على   3)من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 33المادة 

الإدارات العمومية، الهيئات تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل النفقات: 

                                                           
 .93، ص.3339م للنشر والتوزيع، الجزائر، بعلي محمد الصغير، العقود الإدارية، دار العلو  -1
، 39المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن قانون الإجراءات 3330فيفري  39مؤرخ في  35-30قانون رقم  -2 

 .3330أفريل  30مؤرخ في 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم بموجب  3393أكتوبر  2، مؤرخ في 300-93مرسوم رئاسي رقم  -3

 .3390جانفي  90، صادر في 33ج.ر.ج.ج عدد  3390جانفي  90، مؤرخ في 30-93المرسوم الرئاسي رقم 
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الوطنية المستقلة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: مراكز 
البحث و التنمية، و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و 

ومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني، و المؤسسات العمومية ذات المؤسسات العم
الطابع العلمي و التقني، و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما 
تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة و تدعى 

 .«..."في صلب النص " المصلحة المتعاقدة

 المعيار الموضوعي -2

 Le service العامةيتصل محله بمرفق من المرافق و  يتمثل موضوع العقد الإداري
publique. 

داريا، أن ينصب على مرفق عام سواء من يشترط في العقد حتى يكون ا وعليه فإنه
 حيث تسييره أو تنفيذه.

)طبيعي أو معنوي  على  خاصمع شخص  الإدارة فالعقد يعتبر إداريا إذا ما تم اتفاق
أو إذا اشترك الأفراد في إدارة المرافق العامة،  مرفق عام كما هو الحال في امتياز تسيير

 . 1) العام تسيير المرفقو 

 المعيار الشكلي: -3

يا، رغم إلى أن العقد لا يعتبر إدار  خاصة في فرنسا ومصريذهب القضاء الإداري 
إلا إذا تضمن شرطا أو شروطا غير  عام،اتصاله بمرفق إبرامه من طرف شخص عام و 

 . 2) الخاصمألوفة في القانون 

                                                           
 .90لصغير، مرجع سابق، ص.بعلي محمد ا -1
 .95المرجع نفسه، ص. -2
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البند غير  9593أكتوبر 33دولة الفرنسي في قرار مؤرخ في ف مجلس اللقد عر  و 
الذي يخول موضوعه للأطراف المعنية حقوقا أو يخضع على عاتقهم  البند»المألوف بـ 

يمكن أن تقبل بحرية من أي منهم وذلك ضمن غريبة بطبيعتها عن تلك التي  التزامات
مثال ذلك سلطة الإدارة في فسخ العقد بالإرادة ، و «إطار القوانين المدنية والتجارية

 . 1)المنفردة

 عقود الإدارة: التمييز بين العقود الإدارية و ثانيا

عقود ود الإدارة نوعان: عند ممارسة الإدارة لنشاطها فإنها تلجأ لأسلوب التعاقد. فعق
أنهما يختلفان في عدة  والقبول إلادارة. فرغم قيامهما على عنصري الإيجاب الإعقود إدارية و 
 نقاط.

العقود التي يبرمها  تشبه Les contrats de l’administrationالإدارة فعقود 
ولاختصاص القضاء  تخضع لقواعد القانون الإداريفيما بينهم وفقا للقانون الخاص و  الخواص

ختصاص القضاء الإداري، ة فتخضع لقواعد القانون الإداري ولاالعقود الإداريالعادي. أما 
المصلحة  على المصلحة العامة أين تعلوامتيازات السلطة العامة  ستخدم الإدارة فيهاتو 

 . 2) العامالخاصة لتحقيق الصالح 

الخاص، خاصة تلك التي تكون الإدارة  مييز بين العقود الإدارية وعقود القانونإن الت  
طرفا فيها أهمية بالغة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة المنازعات التي يمكن أن تنتج عند إبرام 

القاضي هل هو  وتنفيذ هاذين النوعين من العقود، وتحديد القاضي المختص للنظر فيها
 الإداري؟العادي أم القاضي 

                                                           
نصر الشريف عبد الحميد، العقود الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء،  -1

 .0، ص.3333المعهد الوطني للقضاء، 
-305، ص.ص 3393لتوزيع، الجزائر، ، دار المجدد للنشر وا3لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة  -2

329. 
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نما هو عقد يتوفر على مجموعة من عقد الأفراد، وا   لاليس عقد الإدارة و  فالعقد الإداري
ما تعددت هذه الخصائص مهة الإدارة في علاقتها مع الآخرين و الخصائص المترجمة لمكان

  العامة. وخاصية السلطةالعامة  ةخاصية المصلحن أهمها فإ

 العقود الإدارية ثالثا: أنواع

إبرامها لإدارة مرافقها العامة، وبالتالي تتنوع العقود الإدارية التي تقوم الإدارة بتتعدد و 
 للمصلحة العامة إذ يمكن تقسيم العقود الإدارية إلى عدة أنواع:تحقيقها 

هو ما يطلق قانون قد افترض فيه هذه الصفة، و فمنها ما يعتبر إداريا باستمرار لأن ال
 les contrats administratifs parعليه الفقهاء العقود الإدارية بتحديد القانون 

détermination de la loi،  بهذه العقود مرجع ذلك أن المشرع قد جعل الاختصاص و
وهناك عقود إدارية بتحديد القضاء، أو بناء على أحكام  . 1) الإداريباستمرار للقضاء 

 . 2) الإداريةالقضاء كلما توفرت فيها شروط العقود 

 راوالمعي والتنظيميكما يمكن تقسيمها أيضا حسب معيارين؛ المعيار التشريعي 
إدارية بقوة القانون، والتمييز بين العقود العقود الفقهي، فحسب المعيار التشريعي تعتبر 

عقود الإدارة الخاصة ليس له أي أثر في تحديد الجهة القضائية المختصة، الإدارية و 
 لكن الأثر يظهر في القانون الواجب التطبيق.ص دائما، و لمختفالقاضي الإداري هو ا

فإنه لاعتبار العقد إداريا يجب أن يكون أحد أطرافه شخص  حسب المعيار العضويو 
أو إعمالا بما ورد في المعيار المختلط الذي مؤداه أن العقد المبرم  من أشخاص القانون العام

ر أن تحقق المعيار العضوي غي يمكن أن يكون إداري، بين شخص عام وشخص خاص،

                                                           
زيدان على الدين ومحمد السيد، الموسوعة الكاملة في شرح القضاء الإداري )نظرية العقود الإدارية، صيغ الدعاوي  -1

 .30ص. د.س.ن.المنصورة، فني للإصدارات القانونية، ، المكتب ال3الإدارية ، الجزء 
 .39بعلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص. -2
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تسيير العام وذلك كافي، حيث يجب استبيان أن هذا العقد ينتمي إلى الفي هذا الصدد غير 
 . 1) القانوني، موضوعه، أو نظامه بالنظر إلى نتيجته

 بغض النظر عن جميع التقسيمات فإننا سنكتفي بالتعريف بأهم العقود الإدارية:و 

 الصفقات العمومية: -1

الصفقات العمومية من أهم صور العقود الإدارية و تحتل أهمية كبيرة في مجال تعتبر 
، لذلك  2)المعاملات الاقتصادية نظرا لحجم المبالغ الكبيرة التي تستعمل في هذا الإطار

أولاها المشرع أهمية خاصة من خلال استقلالها بتشريع خاص و أحكام فنية تتماشى مع 
من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات  33المادة  فتهاطبيعة أهدافها، فقد عر  

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به  »كما يلي:  3)العمومية
تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال، و اقتناء اللوازم 

 .«ةت، لحساب المصلحة المتعاقدخدمات و الدراساو ال

فيهم  ا الإدارة مع الأشخاص الذين تتوفرعليه فالصفقات العمومية عقود مكتوبة تبرمهو 
اقتناء اللوازم أو الخدمات فتر الشروط بهدف انجاز الأشغال و الشروط المنصوص عليها في د

 أو الدراسات لحساب الإدارة المتعاقدة.

 عقد امتياز المرفق العام: -2

تمنح بموجبه الإدارة العمومية التي تسمى مانحة  عقد»ن امتياز المرفق العام هو: إ
 Le، لشخص طبيعي كان أو معنوي يسمى صاحب الامتياز Le concédantالامتياز 

                                                           
1- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Berti édition, 
Alger,2009, pp.172-176. 

 .99- 93لباد ناصر، مرجع سابق، ص ص. -2
 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق.3393أكتوبر  2مؤرخ في  300-93مرسوم رئاسي  -3
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concessionnaireيستغل صاحب الامتياز ق تسيير مرفق عمومي لمدة محددة و ، ح
ذي يدفعه بالمقابل يتسلم مبلغا يتمثل في الثمن الهذا المرفق تحت رقابة الإدارة، و 

 .(1) «الإتاوةيحدد العقد هذا الثمن أو منتفعين من خدمات هذه المرافق، و ال

فعقد الامتياز هو عقد إداري تبرمه الإدارة مع الفرد أو الشركة التي يعهد إليها بإدارة 
واستغلال مرفق عام طبقا لشروط محددة بمقتضى دفتر الشروط، لمدة زمنية طويلة أو 

 .العقدقصيرة ينص عليها 

جعله و   2) قانونيةلقد كرس عقد الامتياز في القانون الجزائري بموجب عدة نصوص و 
  مصاريف.من الناحية المبدئية أية  لأنه لا يكلف الدولة،  3) مجالاتمتد إلى عدة ي

 عقد الامتياز بالأراضي التابعة للأملاك العمومية: -3

الأراضي منح الامتياز والتنازل عن  يفياتكمن الأمر الذي يحدد شروط و  33ادة عرفته الم
هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة  الامتياز»كما يلي   4) لدولةلالتابعة للأملاك الخاصة 

 استغلال، حق الامتيازطبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص صاحب  شخصا
 «....الخاصة للدولةالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 

                                                           
 .303ص. لباد ناصر، مرجع سابق، -1
مؤرخ  ،02، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج عدد 3399جوان  33، مؤرخ في 93 –99من قانون رقم  930أنظر المادة  -2
 .  3399جويلية  0ي ف
 أنظر: -3
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، 3333أوت  9مؤرخ في  ،30-3333قانون رقم  -

، يتضمن 3330ديسمبر  30مؤرخ في  ،33-30، معدل ومتمم بالقانون 3333أوت  0مؤرخ في  ،30ج. ر. ج. ج عدد 
 .3330ديسمبر  32صادر في  ،09، ج.ر.ج.ج عدد 3332قانون المالية لسنة 

، 3339سبتمبر  3، مؤرخ في 03، يتعلق بالمياه، ج. ر. ج. ج عدد 3339أوت  3مؤرخ في  ،93-39قانون رقم -
، وبالأمر رقم 3330مؤرخ في ، 3.ج عدد ، ج.ر.ج3330جانفي  30، مؤرخ في 30-30معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

 .3335ة جويلي 30مؤرخ في  ،33ج عدد ، ج.ر.ج.3335جويلية  39مؤرخ في  ،35-33
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة 3330سبتمبر  9مؤرخ في ، 33-30أمر رقم  -4

 .3330سبتمبر  0، صادر في35للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ج.ر.ج.ج عدد 
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المستخدمة في  العباراتخلال  يعتبر إداريا بتحديد القانون من العقود وهذا النوع من
كما  ،«بعقد إداري... ... الامتيازيكرس »منه  32حيث جاء في نص المادة  التشريع، هذا

 خص عام كطرف في العقد.ش أي وجود   إلى المعيار العضوي، استناداكذلك  ايعتبر إداري

 :الفرع الثاني

 للعقود الإداريةالنظام القانوني 

بنظام خاص بها يظهر خاصة في مختلف الطرق المتبعة لإبرامها تنفرد العقود الإدارية 
)أولا ، إلى طرق إبرامها القانوني للعقود الإدارية من خلال التطرق للنظاميتم التعرض 

جراءاته المختلفة و   .)ثانيا تنفيذهاكيفية وا 

 إبرام العقود الإدارية أولا:

القانون عملية إبرامها بالعديد من القيود  أحاط فقد العقود الإدارية، نظرا لأهمية
 :وتتبع في ذلك عدة طرق ، 1) العام، وذلك بغرض حماية المال والإجراءات

 :المناقصة كقاعدة عامة  -1

المناقصة هي »المتضمن تنظيم الصفقات العمومية من المرسوم  30المادة  عرفتها
لصفقة تخصيص ا متنافسين معيستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين  إجراء

 .«للعارض الذي يقدم أفضل عرض

كما يمكن أن تكون  فيمكن أن تكون وطنية، و/أو دولية، وتأخذ المناقصة عدة أشكال،
 . 2) مسابقةأو مزايدة أو  انتقائية استشارةمناقصة مفتوحة أو محدودة أو 

                                                           
 .32مرجع سابق، ص. العقود الإدارية،بعلي محمد الصغير، -1
  تضمن تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق.ي ،300-93من المرسوم الرئاسي  30راجع المادة  -2
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ضمان نزاهة إجراءات التعاقد وتؤدي إلى تعدد العرض مما يمنح فالمناقصة تهدف إلى 
الإدارة حرية الاختيار، وبالتالي تعاقد الإدارة مع صاحب العطاء الأقل سعرا والأفضل 

والاستعمال الحسن للمال  العمومية، شروطا من الناحية الفنية، مما يحقق نجاعة الطلبات
 . 1) العام

 كاستثناءالتراضي   -2

حيث يتم تخصيص ومنح العقد  لإبرام العقود الإدارية، الاستثنائيالتراضي هو الطريق 
 ، يختلف عناستثناءولذلك فهو  لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة،

من  32والتي تستند إلى مبدأ المنافسة، وعرفته المادة  المناقصة التي تشكل القاعدة العامة
التراضي هو إجراء تخصيص صفقة »المتضمن الصفقات العمومية: ئاسي المرسوم الر 

 .«لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة  

ويظهر من المادة أعلاه أن التراضي لا يقوم على المنافسة الحرة بين المتعاقدين، 
إلى العقود وبالتالي يؤدي إلى تعطيل تطبيق مبدأ حرية المنافسة، ومبدأ المساواة للوصول 

ء يقوم على الاتفاق الثنائي بين المصلحة الإدارية دون تمييز بين المترشحين، لأنه إجرا
 المتعاقدة وبين متعامل متعاقد واحد فقط.

التراضي في الصفقات العمومية، فإنه تم تكريسه أيضا في  وبالإضافة إلى تكريس مبدأ
 من قانون 993ه من خلال المادة مختلف العقود الإدارية الأخرى وهو ما تم النص علي

                                                           

الملتقى الوطني السابع حول ضبط ، «حدود تطبيق قانون المنافسة على إبرام الصفقات العمومية»بلغول عباس،  -1 
، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 3390ديسمبر  93-35يومي  النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريع والممارسة

 .9ص
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الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل من  30، والمادة  1) الوطنيةالأملاك 
 . 2) استثماريةعن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع 

 . 3) الاستشارةالتراضي بعد التراضي شكلين؛ التراضي البسيط و ويأخذ 

 تنفيذ العقود الإدارية ثانيا:

التي تنتهي بها عقود القانون  نهاية طبيعية للأسباب ذاتهاقد تنتهي العقود الإدارية 
المحددة لها، كما قد تنتهي نهاية غير طبيعية أو غير  بانتهاء المدةالخاص؛ إما بتنفيذها أو 

العقود الإدارية عن غيرها من تظهر الأحكام التي تميز عادية قبل أجلها الطبيعي، وهنا 
النهاية النهاية العادية و  نهاية العقود الإدارية في صورتين؛ تتجلى عقود القانون الخاص، إذا

 .الغير عادية

 :النهاية العادية  -1

أي تنفيذ  بتحقيق الغرض الذي عقدت من أجله، تنتهي العقود الإدارية مثل بقية العقود،
 فيه لكن علينا التمييز بين التسليم المؤقت أين يبقى ، 4) المشروع )تسليم  التعاقدية لالتزامات
تنفيذ العقد طبقا للشروط المتفق  من ملتزما ببعض الواجبات لفترة محددة، للتأكد المتعاقد

ما 5) الالتزاماتالمتعاقد من جميع  فيه عليها. والتسليم النهائي أين يتحرر الأجل  لانتهاء . وا 
 المحدد لسريانها.

                                                           

 3، صادرة في 93، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.ر.ج.ج، عدد 9553ديسمبر  9مؤرخ في  ،03-53قانون  -1 
صادر ال ،33، ج.ر.ج.ج عدد 3330جويلية  33مؤرخ في ال، 93-30، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 9553ديسمبر

 .3330وت أ 0في 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ،33-30قانون رقم  -2 

 مرجع سابق. والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق.300-93من المرسوم الرئاسي  33و 32راجع المواد - 3
 .033لباد ناصر، مرجع سابق، ص.  -4
 .933- 939بعلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص.ص.  -5
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 النهاية الغير عادية -2

نتهي بصفة لا ينتهي العقد الإداري نهاية طبيعية بالتنفيذ أو بانقضاء مدته، بل ي قد
 غير عادية للأسباب الآتية:

أو التعاقدي والذي يكون مبنيا  الاتفاقي؛ ويسمى بالفسخ بين طرفي العقد الاتفاق ببسب -
 القواعد العامة في القانون المدني. على إرادة الطرفين، وهذا النوع من الفسخ تطبق بشأنه

ي من طرفي العقد الإداري رفع دعوى ؛ حيث يمكن لأبسبب فسخ العقد من طرف القاضي -
 أمام القضاء الإداري للمطالبة بفسخ الرابطة التعاقدية في حالة الإخلال بالالتزامات.

وع العقد، بسب فسخه بقوة القانون؛ ويكون في عدة حالات منها: هلاك محل أو موض-
صدور قانون يقضي بانتهاء بعض العقود، تحقق الشرط الفاسخ الذي تم الاتفاق عليه عند 

 .إبرام العقد

؛ وهو ما يسمى بالفسخ من جانب واحد نظرا لم تتمتع بسبب فسخ العقد من طرف الإدارة -
 به من امتيازات السلطة العامة.

 المطلب الثاني:

 تطبيق قانون المنافسة على العقود الإدارية نطاق

من أجل تحديد نطاق تطبيق ، و التنافسيةيستند قانون المنافسة عموما إلى فكرة الحرية 
لعام في تطبيق قانون قانون المنافسة على العقود الإدارية، لا بد من التطرق أولا إلى المبدأ ا

 وبعدهاالأول ،  )الفرع القانون العام هو تطبيق قانون المنافسة على أشخاصالمنافسة، و 
 التطرق إلى شروط تطبيق قانون المنافسة على العقود الإدارية )الفرع الثاني .
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 الفرع الأول:

 المبدأ العام في تطبيق قانون المنافسة 

 إن لقانون المنافسة مجال واسع للتطبيق من حيث الأشخاص حيث يخضع لأحكامه
أو العام، و هذا ما كرسه قانون المنافسة  والمعنوي الخاصكل من الشخص الطبيعي 

 : على التي تنص )1( بموجب المادة الثانية منه

يقوم بها أشخاص معنوية  التي وتلكيلي: ...تطبق أحكام هذا الأمر على ما  ...»
، فحسب المادة يخضع أشخاص القانون العام مثلهم مثل أشخاص القانون « ...عمومية
 لقانون المنافسة، رغم تمتعهم بامتيازات وصلاحيات السلطة العامة.الخاص 

طرحت مسألة مدى خضوع الأشخاص العامة لقانون المنافسة في فرنسا في قضية مدينة وقد 
لمؤسسة توزيع  العام، الممنوحر إلغاء امتياز المرفق عندما قر  ،ville de Pamiers باميي

بقواعد قانون  القرار مخلهذا  نالمؤسسة الأولى بأ المياه ومنحه لمؤسسة أخرى، فاد عت
 بإخطارفقامت  ،9500ديسمبر 9من الأمر الصادر في  32المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 

ابق لا مر السخطار لأن الأالأخير عدم قبول الإعلن هذا وأ  لمعاينة الواقعة،مجلس المنافسة 
 ،شاط الاقتصادي)نشاطات الإنتاجاذا كانت تمارس ن لايطبق على الأشخاص العامة إ

؛ الى عكس ما قرره مجلس المنافسة باريس ع أو الخدمات ،وقد ذهبت محكمة استئنافالتوزي
مؤقت لوقف آثار باتخاذ اجراء  للتطبيق على موضوع النزاع، وقام 2أي قابلية المادة 
 . 2)الامتياز الممنوح

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.  30-30من الأمر  3المادة  -1
كتو محمد شريف، الممارسة المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ، رسالة لنيل درجة  -2 

 .50-59 ص. ، ص3339مولود معمري، تيزي وزو،  دكتوراه في القانون فرع القانون العام، جامعة
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هو المبدأ الذي يحدد تطبيق قانون  تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العامو 
فه شخص من أطرالكون العقد إداريا أن يكون أحد  لأنه يستلزم المنافسة على العقود الإدارية،

 .أشخاص القانون العام

 اشخاص القانون العام الخاضعة لقانون المنافسةأولا: 

من  033المادة  ؛أي المعيار العضوي ىسنعود إلللقيام بتعداد أشخاص القانون العام 
الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ددت أشخاص القانون العام في: التي ح ق.إ.م.إ
   .1المدني انونالقمن  35المادة في  كذلك كما وردالصبغة الإدارية، ذات 

والمتمثلة  اول التعريف بأهم أشخاص القانون العام الخاضعة لقانون المنافسةسنح من هنا
 في:

 الدولة .1
الإدارة المركزية  يقصد بالدولة هنا السلطة المركزية، وينطوي تحت مفهوم السلطة

 الوزارات، المصالح الخارجية بالولايات، وتندرج هنا ،الموجودة على مستوى العاصمة
 . 2الحكومةالولائية، الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والأمانة العامة لرئاسة  المديريات

 الولاية .2

إلى جانب البلدية ، وهي إحدى المجموعات )بالجزائر  وحدتي الإدارة المحليةهي وحدة من 
ويقصد بالولاية كشخصية منه،  99في الدستور بموجب المادة  الإقليمية المنصوص عليها

 . 1) معنوية مختلف الهيئات والأجهزة القائمة بالتنظيم الولائي

                                                           

سبتمبر  03، مؤرخ في 20المدني، ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن القانون 9529ديسمبر  30، مؤرخ في 90-29أمر رقم  -1 
 . www.joradp. dz، معدل متمم، 9529

 

 .39، ص 3393بوعلي سعيد، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، -2 
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 البلدية .3
محلية فهي إدارة من الدستور بأنها الجماعة القاعدية،  99المادة  تعتبر البلدية حسب

، والاعتراف بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري بالشخصية المعنوية تتمتع
، وينتج عن استقلالها عدة آثار قانونية، سواء على الدولة والولاية العبءللبلدية يخفف 

  2) القانونيةة، أو المسؤولية في مجال التعاقد، أو الذمة المالي
فيمكن تعريف البلدية على أنها الشخص الإقليمي القاعدي في الإدارة الجزائرية، وتنقسم 

 .3الولاية إلى عدة بلديات تمارس صلاحيات داخل حدودها الإقليمية
 ذات الصبغة الإدارية المؤسسة العمومية .4

ستوى الفقه بأنها مرفق عام على م ، وتعرفأسلوب من أساليب تسيير المرافق العامةوهي 
 بالشخصية المعنوية، وهي نوعان: متمتع

فق العامة ار هي التي تسند لها مهمة تسيير المالمؤسسة العمومية ذات الطبيعة الإدارية، و -
 .الإدارية

المؤسسة العامة التجارية والصناعية، التي تسند لها مهمة تسيير المرافق العامة التجارية -
  4)عيةاوالصن

 مجال التدخل التنافسي للأشخاص العامةثانيا: 

من قانون المنافسة أوردت حصرا للمجال التنافسي للأشخاص العامة، فلكي 33إن المادة 
مارس نشاطات ، يجب أن تالحرة للمنافسة الممارسات المقيدة للحظر المقرر على تخضع

                                                                                                                                                                                     

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، -1 
 .092، ص 3332، 3 بعةطال
 .3333التنظيم الإداري ، دار العلوم، الجزائر، )الإداري، بوضياف عمار، الوجيز في القانون  -2 
 .30، ص. 3333)التنظيم الإداري ، دار العلوم، الجزائر، بعلي محمد صغير، القانون الإداري  -3 
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 9500جانفي  93، مؤرخ في 39-00أنظر القانون رقم  -4 

 .9500جانفي  90، مؤرخ في 33ج.ر.ج.ج عدد 
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حيث الأصل فلا تعد مثل هذه من لخدمات، بما في ذلك الاستيراد، و االتوزيع و الإنتاج و 
القضاء الإداري، و  الأنشطة داخلة في صمامها، و لذلك فهي تخضع لمتابعة مجلس المنافسة

ة لكن لا تخضع هذه الأشخاص عندما تستعمل امتيازات السلطة العامة المرتبطة بوظيف
 تفصل فيما للمحاكم الإدارية التي بل تخضع المحاكم العاديةالمرفق العام لمجلس المنافسة و 

  .)1(يثار من نزاعات طبقا لقانون المنافسة

القانون الخاص عند  أشخاصأشخاص القانون العام تتساوى مع  أنما سبق يتضح وم
 .أعلاهممارستها للنشاطات المذكورة 

 

 الفرع الثاني:

 شروط تطبيق قانون المنافسة على العقود الإدارية

رغم التسليم بمبدأ تطبيق قانون المنافسة على العقود الإدارية، إلا أن هذا المبدأ ليس 
نما مقيد بمجموعة من  تستخلص من خلال الفقرة والتي الشروط الواجب توفرها مطلق، وا 

 حيث تنص على: 30-30من المادة الثانية من الأمر الأخيرة 

حكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة أنه يجب أن لا يعيق تطبيق هذه الأ... غير «
 .» صلاحيات السلطة العمومية

م مساسها بمهام بشرط عد قانون المنافسة مرتبط يفهم أن أحكامالنص أعلاه فمن خلال 
 .)ثانيا  العامةلطة وممارسة صلاحيات السالمرفق العام )أولا  

 
                                                           

مرجع سابق،  الجزائري، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ،كتو محمد شريف، الممارسة المنافية للمنافسة في القانون  -9
  .52ص
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 داء مهام المرفق العاملأالمنافسة  أولا: عدم إعاقة

ذلك تماشيا و  ،شباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمعالمرفق العام وظيفة إيؤدي 
الاقتصادي، ليستعيد المرفق العام مدلوله الحاصلة في المجال الإيديولوجي و مع التطورات 

 السياسي إذ أصبح هذا الأخير يغطي معظم الأنشطة الخاضعة للدولة.

يفهم أن  المتعلق بالمنافسة، 30-30فمن خلال نص المادة الثانية فقرة أخيرة من الأمر 
 السير العادي له.عدم مساسها بمهام المرفق العام و تطبيق هذه الأحكام مرهون بشرط 

 مرفق العامال تعريف-1

الذي التطور السريع  ذلك نتيجةو  تقديم تعريف جامع ومانع للمرفق العام، من الصعب
 التجارية، ويأخذ المرفق العام مفهومين:اعية و رافق العامة الصنظهور الم فهعر 

جهزة والهيئات والتنظيمات الإدارية المختلفة القائمة ويتمثل في الأ: المفهوم العضوي-أ
 خاصة داخل السلطة التنفيذية مثل: الجامعة والمستشفى...

يتمثل في الخدمات العامة ذاتها المقدمة لتلبية  الموضوعي)المادي(: المفهوم-ب
 الأمن... والصحة، الحاجات العامة للمواطنين مثل: التعليم،

فقد أصدر  ،و يرجع البعض أصول المرفق العام إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي 
مجلس الدولة الفرنسي و محكمة التنازع الفرنسية أحكاما قضائية شهيرة كانت فكرة المرفق 
العام كفكرة قانونية هي الأساس و المعيار المعتمد في مجال تأسيس قواعد القانون الإداري 

، 9520، قضية بلانكو الشهير 9599مثل الحكم الشهير الذي صدر في قضية روتشاد في 
فإن " القانون الإداري هو  DUGUITدوجي  ، و حسب الفقيه)Feutry (1وتري قضية ف

                                                           
، ص 3333، الجزائر،3بعة طال، ديوان المطبوعات الجامعية، 9ج  النظام الإداري) عوابدي عمار، القانون الإداري، -1
.933 . 
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الأنشطة التي يجب أن تضمن و تضبط و تراقب من  « قانون المرفق العام" إذ عرفه بأنه
   . 1)»بسبب طبيعتها و التي يمكن تحقيقها بتدخل من الدولةطرف الحكومة 

العام نفس التطورات إلى حين ظهور مفهوم المرفق  أما في الجزائر فقد شهد المرفق
على المنافسة لم ففتح المرافق العامة ،  Service universel( (2 ( العام لصالح الجميع

يشمل فقط المرافق العامة الصناعية بل يتعدى إلى المرافق العامة الإدارية التي تمتلكها 
م في الجزائر لمفهومه يظهر تكريس المرفق العا. و  3) المياهالإدارية كمرفق  وتسيرها الهيئات

 ين مثل:الحديث في عدة قوانالتقليدي و 

 . 4) قنواتالتوزيع الغاز بواسطة قانون المتعلق بالكهرباء و ال -
 والمواصلات السلكيةمضمون الخدمة العامة للبريد المرسوم التنفيذي الذي يحدد  -
 . 5) تمويلهاوكيفية التعريفات المطبقة عليه و  اللاسلكيةو 

 الرئيسي للمرفق العام الهدف-2

الأساسي الذي اتفق  هو المبدأيق المصلحة العامة و نشاء المرفق العام يستهدف تحقإن إ
تطبيقها خاصة خلال تسيير المرافق العامة من طرف الأشخاص  ويظهر ،عليه أغلب الفقه

تحقيقها هي السلطات  وبالتالي يجبإن الجهة التي تقرر بوجود حاجة عمومية امة، الع

                                                           
درجة الماجستير في القانون،  تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في الجزائر، مذكرة لنيل صويلح كريمة، -1

 .00، ص .3393تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
2 -ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine، op. cit, P. 211 

، الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة عبد للبحث القانونيالمجلة الأكاديمية ، «ضبط المرافق العامة»عيساوي عز الدين،  -3
 .933، ص 3393، 33الرحمان ميرة بجاية، عدد 

، 30، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، ج.ر.ج.ج عدد 3333فيفري  9، مؤرخ في 39-33قانون رقم  -4 
 .3333فيفري  30مؤرخ في 

يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية ، 3330ان جو  33، مؤرخ في 303-30مرسوم تنفيذي رم  -5 
 .3330جوان  35، مؤرخ في 00واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليه وكيفية تمويلها، ج.ر.ج.ج عدد 
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اك حاجة عامة من هن يرة هي التي تقوم وحدها بتقرير إذا ماكانتالعمومية، أي أن هذه الأخ
  1) لا؟بالتالي إنشاء مرفق عمومي أم الواجب تحقيقها و 

تحقيق النفع العام، أو خدمة عامة  استهدففلا يمكن القول بوجود مرفق عام إلا إذا 
  شباع الحاجات العامة للأفراد.لأن الغرض لإنشائها هو إ

 لمصلحة العامة في قواعد المنافسةا أولوية-0

من خلال نص المادة الأولى من القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 
يفهم أن تحقيق المصلحة العامة أهم من تطبيق قواعد  ، 2) اللاسلكيةو والمواصلات السلكية 
 .«... في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة» :، إذ جاء فيهاقواعد قانون المنافسة

نافسة ليس مطلق بل مرتبط بظروف المواصلات على المنفهم أن انفتاح قطاع البريد و 
 بمفهوم المصلحة العامة. محيط تسمح بضمان الهدف الأساسي لهذا القطاع الذي يرتبطو 

أداء مهام المرفق العام إنما المنافسة و  قانون أمام تنازع في قواعد لكن قد نكون
تبعاد الهدف يستوجب تقديم المصلحة العامة على قواعد المنافسة بشرط أن يحقق هدا الاس

لا لا، و المرغوب  . 3) المنافسةلقواعد  من الخضوع بدا 

 صلاحيات السلطة العامةممارسة عدم إعاقة ثانيا: 

فإن قانون المنافسة قد أضاف شرط  ،فق العامبالإضافة إلى شرط عدم إعاقة مهام المر 
ممارسة صلاحيات السلطة عدم إعاقة المتمثل في لتطبيق أحكام قانون المنافسة، و  آخر

... غير "بالمنافسة على  المتعلقالعامة، إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من الأمر 
 ."تطبيق هذه الأحكام...أو صلاحيات السلطة العامة أنه يجب أن لا يعيق

                                                           
 .959ص. مرجع سابق، لباد ناصر، -1
 ية واللاسلكية، مرجع سابق.، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلك30-3333قانون رقم -2 
 .05صويلح كريمة، مرجع سابق، ص.   -3
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فمن خلال هذه المادة يظهر بأنه إذا كان قانون المنافسة يقف عائقا أمام ممارسة 
صلحة العامة، ذلك من أجل تحقيق المبد من استبعاده و  العامة فلا صلاحيات السلطة

 والقرارات التي صدرت عن مجلس المنافسة الفرنسي ويعتبر هذا الموقف انعكاسا للآراء
حيث نجده هو أيضا يقضي بعدم اختصاصه للنظر في قرارات  )هيئة المنافسة حاليا ،

  .1)أشخاص القانون العام المزودة بامتيازات السلطة العامة

 صلاحيات السلطة العامة تعريف-9

وممارسات غير  امتيازاتعبارة عن »بأنها:  صلاحيات السلطة العامة يفر تعيمكن 
غير مألوفة  استثنائيةديها الإدارة العامة كصلاحيات ماثلة لأعمال الأشخاص العاديين تؤ م

وتحكمه قواعد قانونية خاصة بالأشخاص في الواقع الحياتي الخاص بالمجموعة البشرية 
 . 2)«القضاء الإداري اختصاصالإدارية العامة ويطبق عليها 

ت السلطة العامة لقانون عن عدم خضوع الأعمال المندرجة ضمن صلاحيا الاستثناء-2
 المنافسة

أو سلطتها لوضع تدابير  استغلاللا يحق للهيئات المزودة بامتيازات السلطة العامة 
للمنافسة، لأنه بإمكان المتضرر من هذه الوضعية أن  تنظيمات تخلق بها وضعية مخلة
لمنافسة، وأكثر من ذلك يمكن إدانة السلطة العامة لمخالفتها يطالب بإلغاء الوضعية المخلة با

 لقواعد قانون المنافسة.

                                                           

الملتقى ، «دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية»رقراقي محمد زكرياء،  -1 
، كلية 3390ديسمبر  93-35، يومي الوطني السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريع والممارسة

 .35الحقوق، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، ص 
بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة  -2

 .95، ص.3399مولود معمري تيزي وزو،
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ت التي تمنح امتيازات للمؤسسات أو الهيئات، عندما تقوم هذه كما يمكن إلغاء التنظيما
الأخيرة باستغلال السلطة الممنوحة لها بما يمس حرية المنافسة، مثل استغلال مسير المرفق 

 لصلاحياته من أجل الهيمنة على القطاع الذي يشغل فيه.العام 
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 المبحث الثاني:

 مجال العقود الإدارية مبدأ المنافسة الحرة في 

تعتبر العقود الإدارية أهم وسيلة في يد الدولة لتسيير واستغلال المرافق العامة، 
الذي  الشيءولتحقيق الفعالية في هذا المجال لا بد من ضمان مبدأ حرية المنافسة فيه، 

المرجو ، وتحقيق الهدف عتهااجنيستلزم السهر على تكريس مبادئ وآليات من أجل ضمان 
بالإضافة إلى السهر على محاربة كل إجراء أو ممارسة من شانها المطلب الأول . )منها 

نواع الرقابة لتحقيق الإخلال بنزاهة وشفافية الوصول إلى الطلبات العمومية، وتجنيد مختلف أ
 .)المطلب الثاني  أجله من الغاية الذي وضعت

 

 المطلب الأول:

 تكريس مبدأ المنافسة في العقود الإدارية

 ، 1) ومضطربا المنافسة الحرة في مجال العقود الإدارية كان متأثراإن تكريس مبدأ 
في  اختصاصهحيث أنه في كل مرة تعرض قضية على مجلس المنافسة يقضي بعدم 

المتعلق بالمنافسة  30-59المرتبطة بممارسة صلاحيات السلطة العامة طبقا للأمر  المسائل
نحصر على نشاطات الإنتاج كانت تالقواعد المنصوص عليها في هذا القانون  لأنالملغى، 
لم يكن مجلس المنافسة مختص بالنظر في  ،30-59ففي ظل قانون   2) والخدماتوالتوزيع 

                                                           
 .9عباس، مرجع سابق، ص. بلغول -1
 .0 رقراقي زكرياء، مرجع سابق، ص -2 
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ة تعرض عليه قضية تتعلق إذ كان يصدر قرار بعدم تخصصه في كل مر  العقود الإدارية،
 ويعتبر هذا انعكاسا لقرارات مجلس المنافسة الفرنسي. . 1) الإداريةبالعقود 

تطبيقه أشخاص القانون العام. بتوسيع قانون المنافسة ليشمل  ،30-30الأمر  وجاء
بصفة واضحة لم يتم المبدأ  هذا تكريس مما يعطي إمكانية تطبيقه على العقود الإدارية، لكن

المعدل والمتمم  93-30الأمر ) 3330تعديل قانون المنافسة سنة  جبوصريحة إلا بمو 
 . 30-30للأمر 

في العقود الإدارية جاء بمجموعة من المبادئ والإجراءات  فتكريس مبدأ المنافسة الحرة
، غير أنه لكل مبدأ استثناء فهناك حالات تبرر )الفرع الأول  التي يقوم عليها إبرام العقد

دون أن يعتبر ذلك إخلالا منها بأحكام المنافسة  المتعاقدة عن مقتضيات المبدأخروج الإدارة 
 .)الفرع الثاني  بل آليات لحمايتها الحرة،

 

 الفرع الأول:

 لحرية المنافسةضمانة منح العقود الإدارية 

الدولة، وذلك بالنظر إلى مكانتها في  أعمالتحتل العقود الإدارية جانبا هاما من  
كما تعتبر أفضل نظام الذي يدعم عملية التنمية،  إذ تمثل الشريان ،تحقيق الخدمة العمومية

منظومة قانونية ويظهر حرص السلطات العمومية في توفير  ،الأموال العمومية لاستغلال
مجموعة من  إصدارتعاقدي بمختلف أشكاله وأنواعه من خلال متكاملة تحكم العمل ال

                                                           
 راجع في هذا الشأن  -1
، يتعلق بالإخطار الخاص بإبرام صفقة لإنجاز مركز 9555أكتوبر  92، مؤرخ في 3ق  55مجلس المنافسة، قرار رقم -

 .التكوين المهني )غير منشور 
البريد  ، يتعلق بإسناد صفقة عمومية لإنجاز مقر مديرية9555أكتوبر  92، مؤرخ في 0ق  55ـ مجلس المنافسة، قرار رقم 

 والاتصالات السلكية واللاسلكية بأدرار، )غير منشور .
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ما يخدم  الامتيازاتوأعطى من  ،قنن الوسائل التي يتم بها هذا التعاقدتي الت النصوص
 .المصلحة العامة

 العقود الإدارية ضمانة لحرية المنافسة أولا: مبادئ

التي جاء فيها   1) العموميةمن قانون تنظيم الصفقات  30من خلال نص المادة  
الحسن للمال العام يجب أن تراعى في  والاستعماللضمان نجاعة الطلبات العمومية »

 «والمساواة في معاملة ،صول للطلبات العموميةالصفقات العمومية مبادئ حرية الو 
 من 0فقرة  993والمادة أحكام هذا المرسوم"  احترامالمترشحين، وشفافية الإجراءات ضمن 
تتم البيوع عن طريق ...و » التي تنص على  2)طنيةالقانون المتضمن قانون الأملاك الو 

مجموعة من المبادئ الهامة التي يجب  تتضح لنا ،«...الدعوة إلى المنافسةالإشهار و 
 والتي تتمثل في: مراعاتها عند إبرام العقود الإدارية.

 حرية الوصول إلى العقود الإدارية مبدأ-1

دأ حرية المنافسة، ويعني إعطاء الفرصة لكل من تتوفر فيهم الشروط هذا المبيتضمن  
بعروضهم للإدارة المتعاقدة، قصد التعاقد مع  ليتقدمواالمنصوص عليها في دفتر الشروط، 

من قانون  30الممارسات المنصوص عليها في المادة  وحظرأحدهم دون تمييز بينهم. 
 تحدد في دفتر الشروط.المنافسة، وذلك وفق الشروط التي 

 ولا يتم تجسيد مبدأ المنافسة الحرة في مجال العقود الإدارية؛ إلا عن طريق الإعلان
الراغبين لأن  فهو إجراء ضروري حتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة، المناقصة، عن

في التعاقد قد لا يعلمون بحاجة الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإعلان يحول بين 

                                                           
 ، يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق.300-93مرسوم رئاسي رقم  -1
، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل بموجب قانون الأملاك 9553ديسمبر  9، مؤرخ في 03-53 قانون رقم -2

 الوطنية، مرجع سابق.
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من  أساساع ة معينة من المترشحين، فالإعلان وضالإدارة وبين قصر عقودها على طائف
 . 1) المترشحينأجل تحقيق فعالية الطلب العام وضمان المساواة بين 

في إبرام الصفقة، لإن إجراءات إبرام المناقصة فمبدأ المنافسة يتفق وأسلوب المناقصة 
بقصد الحصول على أحسن عرض بأقل ثمن، وبأفضل  دعوة الجمهور للترشح تقوم على
 . 2) الفنيةالشروط 

 المساواة مبدأ-2

فالمساواة أمام ين، عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشح
 مصدرا للمنافسة، اعتبارهايمكن ، وبالتالي المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد العقد

 المبدأ يعتبر بمثابة كفالة لحق تقديم العروض إلى جميع من يستوفون الشروط فهذا
ودراستها وفق نفس الإجراءات والأشكال التي حددها القانون المعمول به، دون  المطلوبة،

تضع شروطا معينة  أنلكن أحيانا يتدخل المشرع ويفرض على الإدارة  يش أي عارض،تهم
المسابقة.  أو، الانتقائية للاستشارةكما هو الحال مثلا بالنسبة  تتناسب مع طبيعة المشروع

وهو ما يقلص مبدأ المنافسة ويحصره في فئة معينة من العارضين، وهذا راجع إلى 
فيمكن تعريف مبدأ المساواة بأنه إعطاء الفرصة نفسها لكل من ،  3) الصفقةخصوصية ونوع 

 لة لخدمتها.، فالمساواة إذا هي أساس المنافسة ووسييتقدم إلى المناقصة دون تمييز

                                                           

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق الفساد في مجال الصفقات العموميةآليات مواجهة  نادية،تياب  -1 
 .00، ص.3390والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .9مرجع سابق، ص. ،بلغول عباس -2 
الملتقى الوطني السادس حول دور ، «يع الجزائري"مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشر »بلكعيبات مراد،  -3

 ص ، كلية الحقوق، جامعة د. يحي فارس المدية،3390ماي 33، يوم قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
 .0- 9ص. 



ريةالمنافسة على العقود الإداالفصل الأول                                            تطبيق قانون   
 

 
30 

من خلال ما يتعرض له من  انتهاكالكن رغم أهمية هذا المبدأ إلا أنه يعد أكثر المبادئ 
والتي ثبت فيها تواطؤ موظفي المصالح  على المستوى العمليفادحة  احتياليةممارسات 
 والمتعاملون المتعاقدون.المتعاقدة 

 الشفافية مبدأ-3

المتعامل المتعاقد في مجال العقود الإدارية أمرا  اختيارشفافية إجراءات  تعتبر 
مستوى  وعلى ،بفعاليةجوهريا، لأنه يسمح بممارسة الرقابة سواء الإدارية منها أو المالية 

والواقع أنه لا يمكن تسليط الجزاءات المختلفة  إجراءات إبرام العقد الإداري، احلجميع مر 
لا يكون ومرئيا، و  ظاهرياإلا إذا كان إبرامه  ،على الإخلال بالتنظيم الخاص بالعقد الإداري

 .الإدارةذلك إلا بوجود وتبني إجراءات خاصة باختيار المتعاقد مع 

م حيث لا يعل   ،مغلقة أظرفةرشحين لعروضهم في المت الشفافية لا بد من وضعولتحقيق 
 فتحها.بعطائهم إلا وقت 

يعد حتمية أساسية يجب على الإدارة المتعاقدة أن تكرسه عبر مختلف  المبدأ هذاإن 
لا ستتعرض  مراحل التعاقد لأنه حماية وضمان من قبل الإدارة، قانونية على  لمساءلةوا 

عادة إبرامه وفقا لالسلطة، مما يؤدي إلى  استخدامأساس إساءة  لمبادئ إلغاء العقد وا 
 . 1)المنصوص عليها قانونا

 المكرسة لضمان مبدأ حرية المنافسة ثانيا: الإجراءات 

بالإضافة إلى المبادئ التي نص عليها المشرع لضمان مبدأ المنافسة الحرة في مجال  
مبدأ. الإجراءات تعمل أيضا على كفالة هذا الفإنه كرس مجموعة من  إبرام العقود الإدارية،

 :ويتضح ذلك من خلال ما يلي

                                                           
 .3-0بلكعيبات مراد، مرجع سابق، ص.ص.  -1
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 المسبق لدفتر الشروط الإعداد-1

كام المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية، فإن من أح 903 حسب نص المادة
 . 1) المناقصةدفاتر شروط المناقصات تخضع لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل إعلان 

بإعداد دفاتر الشروط قبل الدعوة إلى إبرام العقد الإداري، وتحدد على الإدارة أن تقوم  
المتعاقد مع  انتقاءفي هذه الدفاتر شروط المشاركة في المنافسة للحصول على العقد، وقواعد 

لتنفيذ العقد، وهذا حرصا على الشفافية الإدارة من بين المترشحين الراغبين في التعاقد معها 
مسبقا يفتح  والانتقاءالوقاية من وقوع جرائم المال العام، إذ أن عدم تحديد شروط المشاركة و 

 . 2) قانونيةالمجال أمام الإدارة لاختيار المتعاقد على معايير غير 

 ،عة من البنود تتعلق بموضوع العقددفاتر الشروط عبارة عن وثيقة تتضمن مجمو 
ا في اختيار عليه الاعتمادالأسس التي يتم المطلوبة، طريقة منحها، الوثائق المكونة و 

المالي، لعرضين التقني و بالنسبة ل التنفيذ كيفية معايير الاختيار مثلالمتعامل المتعاقد و 
سن الشروط التقنية التي تضعها الإدارة من أجل حو  لأحكام المتعلقة بتنفيذ العقدإضافة إلى ا

 .ينفذ وفقها العقدبرم و يعموما يتضمن دفتر الشروط جميع الشروط التي ، و سير تنفيذ العقد

إذ يجب على الإدارة إعداده بالدقة  ،تكوين العقد الإدارييعتبر دفتر الشروط أساس و 
 اللازمة.

 :وهيعلى أنواع دفاتر الشروط  300-93من المرسوم الرئاسي  93 لقد نصت المادةو 

 دفتر التعليمات المشتركة. -
 البنود الإدارية العامة.دفتر  -

                                                           
 ، مرجع سابق.300-93من المرسوم الرئاسي  903أنظر المادة - 1
 انظر كلا من:-2

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق. 300ـ93من المرسوم الرئاسي  903ـ المادة 
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 دفتر التعليمات الخاصة. -

أن يتضمن دفتر الشروط مجموعة من البيانات الملائمة لإعلام الراغبين في  يجب
من القانون المتعلق بتنظيم  93، وهذا ما تضمنته كل من المادة التعاقد بشروط العقد

دفاتر الشروط، المحينة دوريا، الشروط التي  توضح»الصفقات العمومية، التي جاء فيها: 
من الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات منح  32، والمادة  «...تبرم وتنفذ وفقها الصفقات

مشاريع  والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز الامتياز
الواضح وكذا بنود  الاستثمارمج مرفقا بدفتر أعباء يحدد برنا» ، والتي جاء فيهااستثمارية
 .«أو التنازل الامتيازوشروط 

الجدير بالذكر أنه في المناقصات الدولية يجب أن ينص دفتر الشروط على إلزامية و 
الاستثمار في ميدان النشاط نفسه، في إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري 

تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، يحوز 
 .300-93من المرسوم الرئاسي  33

ة خاضعة للقانون الجزائري يتضح أن اتفاق الشراكة مع مؤسسأعلاه من نص المادة 
كما يؤدي إلى إقصاء المتنافسين الأجانب،  يتقيد به المستثمرون الأجانب، مماإجراء إلزامي 

ستثمرين الأجانب لتحديد المشرع الجزائري يقيد من حرية الم يتضح كذلك من نص المادة أن
 . 1) الاستثمارقطاعات مجالات و 

 

 المعلومات المتعلقة بالصفقة:  علانية-2

                                                           
، الملتقى الوطني السادس «تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية المال العام»تياب نادية،  -1

، كلية الحقوق، جامعة د. يحيى فارس، 3390ماي 33، يوم،محول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العا
 .90المدية، ص.
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قوم تي تمبدأ علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة من خلال عملية الإشهار ال يتجسد
تمكين المترشحين إلى العقد من دفتر الشروط الخاص به، كذا بها المصلحة المتعاقدة و 

يعد اللجوء إلى الإشهار عن الدعوة للمنافسة في الصحف، و  إجراء الإشهار بالإعلانويكون 
 المفتوحة)أنواعها عن طريق المناقصة بجميع  عقدملزما للإدارة في حالة إبرام ال الصحفي
 خلافا لحالة إبرام العقد وهذا ، 1) المزايدة الأولي، المسابقة،  الانتقاء، الدعوة إلى والمحدودة

 الصحفي. الإعلان ن طريق إجراء التراضي بنوعيه الذي لا يشترط فيهع

يجب أن يحتويها دفتر الشروط، تبين رغبة المشرع الأكيدة في  وطبيعة البيانات التي
تجسيد العلانية التي تظهر كذلك من خلال إلزام المصالح المتعاقدة بوضع وثائق المناقصة 

 يسمح لها بتقديم تعهد. مؤسسةتحت تصرف أي 

تحتوي على العروض  رفة التيظعملية فتح الأ خلالويتجسد مبدأ العلانية كذلك من 
 المتعهدين أنفسهم. بحضوروالتي تتم في جلسة علنية  ،قدمة من طرف المتعهدينالم

تطبيق مبدأ علانية المعلومات المتعلقة  ىعل إن الحرصومما سبق يمكن القول 
المنافسة وكذا  لمبدأتحقيقا  ،بالصفقة غرضه هو الحصول على أكبر عدد من المتنافسين

على شروط المنافسة، وتمكينهم من ممارسة حق  للاطلاعمنح الفرصة لجميع المتعاملين 
 الطعن المقرر قانونا.

 

 

 

 الفرع الثاني:
                                                           

 معدل ومتمم، مرجع سابق. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،300-93من المرسوم الرئاسي رقم  39راجع المادة 1
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 آليات حماية مبدأ المنافسة الحرة

بة الإجراءات التي يقوم عليها منح العقود الإدارية، هي بمثاإن جميع المبادئ و  
، فمبدأ استثناءضمانة لمبدأ وحيد هو مبدأ حرية المنافسة، وكما تعودنا غالبا فلكل قاعدة 

تمنع فئة معينة من الدخول  ما حرية المنافسة في مجال العقود الإدارية ليس مطلق، فعادة
 المنع ليس بمثابة تعسف من طرف الإدارة، هذاولكن  في المناقصات التي تجريها الإدارة،

أو وجود نص قانوني يمنع تلك الفئة من التقدم للمناقصة )أولا ، لنما هو تصرف مشروع وا  
المنع إذا  فهذا)ثانيا .بسب عدم توفرها على بعض الشروط التي تفرضها المصلحة المتعاقدة

 عبارة عن آلية لحماية مبدأ المنافسة الحرة.

 بموجب نص قانوني أولا: المنع

في الحالات التي يمنع فيها المتعهدون من المشاركة في  الاستثناءويكون هذا  
قصائهم بشك  . 1) مؤقتل نهائي أو الطلبات العمومية وا 

غلبها تتمحور حول ن أ هي أسباب منطقية لأ الإقصاءإن الأسباب التي تستلزم 
 أو الأخلاقيةمن الناحية  سواءالاقتصاديين القيام بها  الأعوانيجب على الالتزامات التي 

خلالهمفيما يتعلق بواجباتهم المهنية،  للدخول  أهليتهمبها ليس سوى دليل على عدم  وا 
 . 2) المناقصة والمشاركة في

 .يتم بموجب قرار من وزير المالية فانه هذه الأحكام،كام أما فيما يخص تطبيق أح

 لعدم توفر الشروط المفروضة الاستثناء-ثانيا
                                                           

 أنظر:  -1
 ، المتضمن تنظيم لصفقات العمومية. مرجع سابق300-93 المرسوم الرئاسيمن  93ـ المادة 
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة 3393أوت  99، المؤرخ في 30-93من القانون  32ـ المادة 

 .3393أوت  90. صادرة في 30للأملاك الخاصة للدولة، ج.ر.ج.ج عدد 
 .00تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص. -2
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العقد  إبرامإجراءات  أهمالمسبق لدفتر الشروط من  الإعداد فإن سابقا أشرناكما 
توفرها في المتعامل المتعاقد  الإدارة، لأنه يتضمن مجموعة من الشروط التي تفرض الإداري

.وفي أغلب  1) المحجوزةتعد هذه الصفقات من قبيل الصفقات المناقصة و  إلىمن اجل التقدم 
 . للمترشح والفنيةتتعلق هذه الشروط بالقدرة المالية  الأحيان

الصفقات  تنظيممن أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن  35المادة  من خلال يظهركما 
 العمومية، أنه تستبعد المؤسسات الخارجة عن وصاية البلديات والولايات من المشاركة في

المشاركة على المؤسسات القريبة منها  إمكانيةالمناقصات المحلية التي تعلن عنها، وتقتصر 
المرتبطة بالنشاطات  الأشغالالتي تخصص صفقات  99المادة  إلى بالإضافة ،دون غيرها

 . 2) فقطالحرفية للحرفيين 

 المطلب الثاني:

 الإداريةبمبدأ المنافسة الحرة في العقود الإخلال 

التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة  الاستراتيجية داةالآ الإداريةتعد العقود 
 العمليات المالية وتلبية حاجات المرفق العام. لإنجاز

 لكون هذه العقود مصدرا لعدة مصالح شخصية، فالكل يعمل بجميع ما أتيح لهونظرا 
وذلك سواء من خلال الاتفاق بين المترشحين أنفسهم من إمكانيات من أجل الوصول إليها، 

باللجوء  وأ ، الأولالفرع ) أو بين المترشحين والإدارة من أجل الحصول على العقد الإداري
 الفرع الثاني .)بالمنافسة جرائم الفساد المخلة لارتكاب 

                                                           
 انظر: -1

، يتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزرة الأشغال العمومية 093-00رقم ـ مرسوم 
 ، معدل ومتمم9502جانفي  2 ، بتاريخ3والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات، ج.ر.ج.ج عدد 

 سابق. ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مرجع300-93من المرسوم الرئاسي  90ـ المادة 
 مرجع سابق. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،300-93من المرسوم الرئاسي  99و 35راجع المواد  -2
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  :الأولالفرع 

 الاتفاقات المخلة بمبدأ المنافسة

، وان أي المنافسة الحرة مبدأهو  الإداريالعقد  إبرامالمبادئ التي يقوم عليها  أهممن  
تنص ية يعتبر ممارسة منافية للمنافسة، حيث هذه الحر  إعاقة إلىيرمي  أسلوب وأتصرف 
المدبرة  والأعمالالممارسات  رتحظ»على:  المتعلق بالمنافسة الأمرمن  30المادة 

تهدف إلى عرقلة  أنيمكن  أووالاتفاقات الصريحة والضمنية عندما تهدف  والاتفاقيات
في جزء جوهري  أوبها في نفس السوق  الإخلال أوالحد منها  أوحرية المنافسة 

 .«...منه

بين المتعاملين من أجل  التواطؤ أنواعفمن خلال نص المادة يتضح انه تحظر كل 
لمنافسة وتعطيل الهدف المرجو لما في ذلك من مساس بحرية ا ، 1) الإداريبالعقد  الاستئثار

اتصالات فيما بينهم لتحديد  إجراء إلىالعروض  أصحابفكثيرا ما يلجأ  ، 2) العقد ابراممن 
، الآخرينالاقتصاديين  للأعوانالسوق بالنسبة  إلىسعر المناقصة، وبالتالي تقليص الدخول 

 . 3) المنافسةفي قانون  محظورةد ممارسة عي ما وهو

 الاتفاق:  تعريف: أولا

                                                           
مرجع راسة مقارنة بالقانون الفرنسي ، كتو محند الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة الحرة في القانون الجزائري )د -1

 .900، ص. سابق
، 3339لة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، قابة صورية، مجلس المنافسة، رسا -2

 .903ص.
 .00صويلح كريمة، المرجع السابق، ص.  -3
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تعريف للاتفاقات  بإعطاءالمشرع الجزائري لم يقم  أنأعلاه  30نص المادة  يتضح من خلال
نما ،المنافية للمنافسة  . 1) لهااكتفى بتعداد العناصر المكونة  وا 

ن هذه الممارسات تتخذ عدة  مامدبرة،  وأعمالتكون ممارسات  أن فإما أشكالوا  اتفاقيات  وا 
أكثر  أومؤسستين  إرادة تطابق بأنهفيمكن تعريف الاتفاق  ،ضمنية أواتفاقات صريحة  أو

   . 2) المنافسةتقييد  بغرض

 الأعوانالمستقلة من طرف مجموعة من  الإرادةعن ذلك التعبير  بأنهكما يمكن تعريفه 
 بحرية المنافسة.الإخلال  إلىالاقتصاديين لتبني خطة مشتركة تهدف 

 حظر الاتفاق شروط-ثانيا

 محظور لا بد من توفر شرطين هما: بأنهلكي يكيف الاتفاق 

تبادل للمعلومات  أوفي صورة تشاور  أويكون اتفاق تعاقدي  أنويمكن  وجود اتفاق:-1
 .أفقيا أوالاتفاق عموديا  هذايكون  أنحول الخطة المراد تنفيذها، كما يمكن 

 30، فانه من خلال المادة إلى شرط وجود الاتفاق بالإضافة الاتفاق للمنافسة: تقييد-2
ولحظر  والمتمثل في تقييد المنافسة.ذا الاتفاق، آخر وهو الأثر المترتب عن هيتضح شرط 

 الإخلال أوعرقلتها  أويكون الغرض منه هو تقييد المنافسة  أننه يشترط ذا الاتفاق فإه
 . 3)بها

 المنافية للمنافسة ثناءات الواردة على حظر الإتفاقات: الاستثالثا
                                                           

تواتي محند الشريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،  -1
 90، ص.3330وقرة بومرداس،كلية الحقوق، جامعة أمحمد ب

، مذكرة لنيل شهادة 93-30والقانون رقم  30-30براهمي فضيلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر  -2
 .05.ص، 3393 الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

سابق، اسة مقارنة بالقانون الفرنسي ، مرجع القانون الجزائري )در كتو محند الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في  -3
 .933ص.
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  1)الحظرقام بتبني مبدأ الحظر النسبي حيث وضع حدودا لنطاق إن المشرع الجزائري 
المتعلق بالمنافسة والتي استثنت من  30-30الأمر من  35هو ما يتضح من المادة و 

، إذا كانت ناتجة عن تطبيق نص قانوني أو إذا كانت  2)الإدانة ولمتابعة الاتفاقات المحظورة
 تهدف إلى تحقيق تطور اقتصادي.

 الواردة بواسطة نص قانوني الاستثناءات-1

عن لا تعسف في وضعية الهيمنة إذا كانا ناتجين مناف للمنافسة و  مكن إدانة اتفاقلا ي
بالتالي فإنه يمكن لأصحاب هذه الممارسات المنافية تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، و 

للمنافسة أن يبرروا مخالفاتهم على أساس وجود نص قانوني يعفي تلك الممارسات من 
 . 3) للقانون اتخذت تطبيقاالمتابعة بشرط أن تكون تلك النصوص 

 قتصاديةالمؤسس على اعتبارات ا الاستثناء-2

... يرخص »المتعلق بالمنافسة على: من الأمر  35تنص الفقرة الثانية من المادة 
يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو  التي الممارساتبالاتفاقات أو 

تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة 
 .«وضعيتها التنافسية في السوق والمتوسطة بتعزيز

                                                           
 .92تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص. -1
بن عبد الله صبرينة، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -2

 .939، ص.3393ة الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلي
كتو محند الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي  مرجع سابق،  -3

 .933ص.
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عليه فإن الممارسات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي كما هو مشار إليه و 
 . 1) السوقير ممنوعة لما تحققه من آثار إيجابية على المنافسة في في المادة أعلاه غ

هو إلزامية الحصول للاستفادة من هذه الاستثناءات، و شرطا  35لقد أضافت المادة و 
لا تستفيد من هذا  »...ذلك من خلال نصها على: ترخيص من مجلس المنافسة و على 

 . 2) «المنافسةالحكم سوى الاتفاقات أو الممارسات التي تكون محل ترخيص من مجلس 

هناك استثناء آخر هو استثناء عن دفتر الشروط العامة، أين يمكن للإدارة أن تضع و 
هو بالشراكة، و شرط التجمع، أي منح صفقة في إطار التجمع سواء أكان تجمع بالتضامن أو 

 . 3) العموميةمن القانون المتضمن تنظيم الصفقات  95ما نصت عليه المادة 

 الفرع الثاني:

 المخلة بمبدأ المنافسة الحرة الفساد جرائم

بالإضافة إلى الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة في مجال إبرام العقود الإدارية، هناك 
جرائم الفساد التي تؤدي بدورها إلى الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة، و هو ما نصت عليه 

دون الإخلال بالمتابعات الجزائية كل من يقوم  » من قانون الصفقات العمومية: 09المادة 
ناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح ترخيص بصفة مباشرة أو غير بأفعال أو م

مباشرة إما لنفسه أو لكيان آخر مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير 
                                                           

مذكرة لنيل شهادة  ،30-30والأمر رقم  30-59ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  -1
   .29، ص.3333الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل  ،3339ماي  93مؤرخ في  ،929-39تنفيذي رقم المرسوم الراجع  -2
 .3339ماي  90مؤرخ في  ،09، ج.ر.ج.ج عدد بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق

يجب أن يتضمن دفتر الشروط »المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على:  ،300-93من القانون  95تنص المادة  -3
إمكانية تقديم عرض في إطار تجمع مؤسسات شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة إذا قضت مصلحة العملية 

 «.ذلك...
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صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرام أو تنفيذه من شأنه أن يكون 
الملحق المعني و من شأنه أيضا أن يكون سببا  سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو

كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر، يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة  المتعاملين 
 .«الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية و فسخ الصفقة

 المشرع جرم كل فعل من شأنه الإخلالمن خلال نص المادة أعلاه نخلص إلى أن 
 بالمنافسة الحرة.

قبل التطرق إلى أنواع جرائم الفساد سنحاول تعريف الفساد. باعتباره انحراف أو تدمير و 
استغلال نفوذ الأعوان الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة و النزاهة في أداء 

 .الاقتصاديين للحصول على امتيازات غير مبررة

كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام كما يمكن أيضا تعريف الفساد على أنه 
 لتحقيق مصلحة ذاتية أو جماعية.

 (ةالمحابا )جريمةأولا: جريمة منح امتيازات غير مبررة 

بالحبس  يعاقب»على:   1) ومكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد  30تقضي المادة 
موظف دج كل  1222.222إلى  222.222بغرامة من من سنتين إلى عشر سنوات و 

اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا رام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو عمومي يقوم بإب
مبررة  غير التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازاتالأحكام التشريعية و بذلك 
 «...للغير

                                                           
 متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق. ،39-30رقم قانون  -1
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من خلال نص المادة أعلاه نستنتج أن السلوك الإجرامي في جريمة الامتيازات غير 
التنظيمية المعمول بها في للأحكام التشريعية و   1) العموميالمبررة يكون بمخالفة الموظف 

ما نلاحظه هنا أن عطاء الغير امتيازات غير مبررة و مجال إبرام العقود الإدارية من أجل إ 
 يجب أن يكون الغير هو المستفيد منه. السلوك الإجرامي

ولاية جيجل، حيث قام بتجزئة خير مثال على ذلك ما قام به أحد رؤساء بلديات و 
لأمر ع إلى مقاول بموجب سند كل مشرو  منحيع مقر البلدية إلى سبع مشاريع و مشروع توس

ما المناقصة بسة بإجراءات طرحه للمنافنفس ملزما بالإعلان عن المشروع و حتى لا يجد 
من هنا تظهر ح الصفقة لمقاولين من اختياره و من إجراءات، لذا قام بمنالمناقصة تفرضه 
 . 2) جزائيامتابعته  الغير بامتيازات غير مبررة مما أدى إلىإفادة 

 ثانيا: جريمة الرشوة

عمومية مثلا عند إبرام صفقة ف،  3) النزاهةالاتجار بواجب تعرف الرشوة بأنها الإخلال و 
يقوم المتعامل المتعاقد بدفع مبلغ من المال للموظف العمومي من أجل حصوله على 

 الصفقة.

 يعاقب»: من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على 32 وتقضي المادة
إلى  1222.222 وبغرامة من( سنة 22( سنوات إلى عشرين )12بالحبس من عشر )

يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة  كل موظف دج، 2222.222
أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد 

                                                           
الموظف العمومي هو: كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس المحلية  -1

عن رتبته أو المنتخبة سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر 
 أقدميته.

 .30تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص. -2
الملتقى الوطني السادس حول "دور قانون الصفقات ، «جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية»عبود زهيرة،  -3

 .9الحقوق، جامعة د. يحيى فارس، المدية، ص.، كلية 3390ماي  33، يوم العمومية في حماية المال العام
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إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات 
 والتجاري أوذات الطابع الصناعي العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية 

 .«المؤسسات العمومية الاقتصادية

تبارها إهدار من خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري جرم الرشوة باع
نزاهة الإرادة، كما اشترط أن تقع جريمة الرشوة من طرف الموظف العمومي للثقة العامة و 

صاحب بين ه و القبول بينبتوفر عنصري الطلب و يعتبر المبادر في جريمة الرشوة وذلك حيث 
ذلك من خلال الإخلال بمبدأ المنافسة في سير الحسن للمتعاقد و ، هذا ما يعرقل الالحاجة

الهدف من تجريم ف ،الإجراءاتعدم شفافية العقود الإدارية حيث تؤدي جريمة الرشوة إلى 
رار المعاملات بين الإدارة فظة على شفافية الوظيفة العامة واستمهو المحاإذا الرشوة 

 المتعاقدين معها.و 

 

 ةثالثا: استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرر 

 المتعلق بالوقاية من قانونالمن  00المادة  الفقرة الثانية من الجريمة نصت على هذه
مقاول من القطاع كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو »جاء فيها:  التي  1) ومكافحته الفساد

لو بصفة عرضية بإبرام عقد مة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم و الخاص أو بصفة عا
أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ذات الطابع 
الصناعي أو التجاري، يستفيد من السلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل زيادة 

ار التي يطبقونها عادة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو الأسع
 .«آجال التسليم أو التموين

                                                           
 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق. ،39-30قانون رقم  -1
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ان الاقتصاديين للحصول عو جريمة استغلال نفوذ الأف ،من خلال نص المادة أعلاه
من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال نفوذ تكون  على امتيازات غير مبررة

ما يمكن الإشارة إليه هنا فالجاني ليس العقد. و  أعوان الدولة، ابتغاء الحصول علىعون من 
بمبدأ  ةإلا أننا دائما أمام الجرائم المخل ،موظفا عموميا على عكس الجرائم السالفة الذكر

ف العمومي طرفا لازما لقيامها، المنافسة الحرة عند إبرام العقود الإدارية، حيث يكون الموظ
ذلك أن يتقدم شخص طبيعي أو معنوي لأحد أعوان الدولة في مجال إبرام العقود  مثال عنو 
وكذا التعديل في نوعية الخدمات  ،ية الزيادة في الأسعاربغدارية طالبا منه استغلال نفوذه الإ

 التموين.وآجال التسليم و 
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يعني تطبيق قانون خاص في مجال  تطبيق قانون المنافسة على العقود الإدارية إن
، فمن جهة تظهر إشكالية آثار هامة إلى ظهور ديؤ تحكمه قواعد القانون العام، مما ي  

متابعة الممارسات المخلة بمبدأ المنافسة الحرة في مجال العقود  الجهة المختصة في
لقضاء تكامل بين اختصاصات مجلس المنافسة و او  توزيع مما يؤدي إلى الإدارية،

لية القانون إشكا ظهرتجهة أخرى المبحث الأول( و من ) مارساتالإداري لقمع هذه الم
الواجب التطبيق، فالتسليم بتطبيق قانون المنافسة لاعتباره القانون الخاص بضبط النشاط 

منح الاختصاص للقاضي الإداري  الاقتصادي، يؤدي إلى طرح تساؤل حول مدى إمكانية
 في تطبيق قانون المنافسة لحل النزاع الناتج عن مخالفة قواعد المنافسة )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول:

 التكاملاختصاص القضاء الإداري ومجلس المنافسة بين التوزيع و 

ي الاختصاص ع فيإن التسليم بإخضاع العقود الإدارية لقانون المنافسة ينتج عنه توز 
سة الحرة في مجال مجلس المنافسة لرقابة الممارسات المخلة بالمنافبين القضاء الإداري و 

باعتبار أن القاضي الإداري هو المختص في المواد الإدارية، ومجلس  العقود الإدارية،
 .)المطلب الأول( المنافسة هو المكلف بالسهر على حماية المنافسة الحرة في السوق

لا بد من تعاون الجهازين، مما من أجل ضمان الرقابة الفعالة في هذا المجال و 
 التكامل بينهما )المطلب الثاني(.يحقق 

 الأول:المطلب 

 مجلس المنافسةع الاختصاص بين القضاء الإداري و توزي

سة فإنه يصعب على مجلس المنافسة قمعها الممارسات المنافية للمناف نظرا لتعدد
 لوحده، مما يستدعي تدخل جهاز آخر لردعها.

القضاء كما المنافسة و لهذا نص قانون المنافسة على توزيع الاختصاص بين مجلس 
، فإذا توقف المجلس عن متابعة (1) بالمنافسةمن الأمر المتعلق  84ه في المادة يدأكتم ت

بما أننا فإنه سيتم اللجوء إلى القضاء. و  الممارسة المنافية للمنافسة بسبب حدود صلاحياته
ما سيوزع ما بين فالاختصاص حتلقانون المنافسة، العقود الإدارية خضوع في إطار 

 باعتباره المكلف بالنظر في القضايا التي فيها إخلال بالمنافسة الحرة، مجلس المنافسة

                                                           
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، تنص على "  30-30من الأمر  84المادة  -1

 ن يرفع دعوى أمام الجهة القضائيةيعتبر نفسه متضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق أحكام هذا الأمر، أ
 ".طبقا للتشريع المعمول به المختصة
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القضاء الإداري عملا بالمعيار العضوي، لأنه صاحب الاختصاص العام في المنازعات و 
 الإدارية.

 الفرع الأول:

 اختصاص القضاء الإداري

لاختصاص تطبيقا للمعيار العضوي فإن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية تعود 
، التي جعلت كل قضية تخص (1) .إم.إمن ق. 433لإداري عملا بنص المادة القضاء ا

ذلك أن الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية  ،(2) إداريةالإدارة قضية 
 .(3) ذات الصبغة الإدارية هي حتما طرفا في النزاع لكونها أحد طرفي العقد الإداري

 اختصاصات المحكمة الإداريةأولا: 

فإن المحاكم الإدارية مختصة بالفصل في  من ق.إ.م.إ؛ 438حسب نص المادة 
دعاوي فحص المشروعية للقرارات دعاوي إلغاء القرارات الإدارية ودعاوي التفسير و 

 كذلك في دعاوي القضاء الكامل.لصادرة عن أشخاص القانون العام و ا

ح عقد إداري مخالف لقواعد قانون المنافسة أو مؤثر فاحتمال وجود قرار إداري بمن
الإداري، يمنح للطرف المتضرر حق طلب إلغاء القرار  ،على المنافسة الحرة في السوق

أو  ق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي،طلب وقف تنفيذ القرار الإداري عن طري أو
                                                           

، 85، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 5334فيفري  52، مؤرخ في 30-34قانون رقم  -1
 .5334أفريل  50مؤرخ في 

2 - BOUEBDELLAH MOKHTAR,L’expérience Algérienne du contentieux administratif 
(Etude critique), Thèse pour le doctorat d’état en droit, université de Constantine, 2005, 
p.179.  
 

ديوان  ،8الاختصاص(، الجزء الثالث، الطبعة المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )نظرية شيهوب مسعود،  - 3
 .052ص. ،052ص.المنصورة، ، 5332المطبوعات الجامعية،
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لتعويض عن الأضرار ، كما يملك كذلك حق المطالبة باالمطالبة بفحص مشروعية القرار
 التي لحقته.

 اختصاص النظر في دعاوي الإلغاء-1

الإلغاء المرفوعة من المتضررين ضد قرارات منح  يعود اختصاص النظر في دعاوي
 .(1) الإداريةإخلال بمبدأ حرية المنافسة إلى المحاكم التي يكون فيها العقود الإدارية، و 

وتظهر عدم مشروعية قرار منح العقد الإداري إذا ما تعسفت المصلحة المتعاقدة في 
ثلا من خلال وضع شروط تعجيزية في دفتر ويكون ذلك م السلطة الممنوحة لها، استعمال
فئة معينة من المشاركة لحساب فئة أخرى متخفية وراء هدف  استبعادبغرض  ،الشروط

 .(2) العامةتحقيق المصلحة 

إذ  )3(من الدستور 55لمادة السلطة يعاقب عليه طبقا ل استعمالف الإدارة في وتعس
في  للمتضررفيمكن ، السلطة'' استعمالالقانون على التعسف في  يعاقب ''تنص على:

خلاله بمبدأ المنافسة الحرة.  هذه الحالة طلب إلغاء القرار الإداري بإثبات عدم مشروعيته وا 

قضية وقد سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن قام بإلغاء قرار محافظ البلدية في 
BRASSEUR  لأن الهدف منه هو  السلطة استعمالبسبب أن القرار معيب بعيب سوء

 .(4) المحليينإبعاد التجار المتجولين من السوق لحساب التجار 

                                                           
 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 30-34من القانون رقم  438المادة  - 1
 .20صويلح كريمة، مرجع سابق، ص.  -2
 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرجع سابق. -3
 .20صويلح كريمة، مرجع سابق، ص.  -4
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ة من قرارها تحقيق الإدار  استهدفتالسلطة إذا ما  استعمالويظهر كذلك التعسف في 
، كتورط أحد أعوانها في جريمة من جرائم الفساد (1) ذاتيةمصالح خاصة أو مصالح مالية 
 يترتب عنه إلغاء القرار. المخلة بمبدأ حرية المنافسة، مما

 للانحرافبالإضافة إلى إمكانية طلب إلغاء القرار الإداري بسبب عدم مشروعيته 
 عن استعمال السلطة، فإنه بإمكان المتضرر من إبرام العقد الإداري أن يطلب إلغاءه مبينا

على المنافسة، مثلا أن يؤدي إلى خلق وضعية هيمنة  طلبه على الآثار السلبية للقرار
   على السوق، أو حصول أصحاب اتفاقية مقيدة للمنافسة على العقد، سواء بعلم الإدارة 

 ذلك. نوتواطؤها أو دو 

 .(2) قانونالقبول دعوى الإلغاء لا بد من توفر الشروط الشكلية المنصوص عليها و 

 الاستعجالي لوقف تنفيذ العقد الاختصاص-2

جاء في قانون الإجراءات المدنية في الفصل الخامس من الباب الثالث تحت 
 089 المواد ذلك من خلالو الصفقات في مادة إبرام العقود الإدارية و عجال : الاستعنوان

 .082و

 مجموعة من المبادئ أن تتقيد بدارة قبل إبرامها لعقد إداري الإلقد نص القانون على 
أي إخلال بهذه التي يجب احترامها إجباريا )الإشهار والمنافسة(، و الإجراءات و     

 حتى (3) الإجراءات يفتح الباب لكل من له مصلحة في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي
ن  أو سيبرم  على مستوى الولاية إذا أبرم العقدكذا لممثل الدولة لم يكن من المترشحين، و وا 

 من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية.

                                                           
 .804- 802بوجادي عمر، مرجع سابق، ص.ص.  -1
 الشروط الشكلية تتعلق بالقرار المطعون فيه، رافع الدعوى، إجراءات تقديمها، وبآجال رفعها. -2
 ، مرجع سابق.30-34من القانون  089أنظر المادة  -3
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فصل مكتوبة، قبل إبرام العقد، الذي ي يتم ذلك بإخطار قاضي الاستعجال بعريضةو 
ه إما لالمصلحة العامة و ك لتفادي تعطيل ذلو  ،(1) في أجل عشرين يوم من تاريخ إخطاره

الحكم  أو، ةالأخير  الامتثال لالتزاماته مع تحديد هذهأمر المتسبب في الإخلال ببأن ي
أمر بتأجيل إمضاء العقد ري من تاريخ الأجل المحدد أو أن يتس بالغرامات التهديدية التي
 إلى نهاية الإجراءات.

 دعوى فحص المشروعية-3

 اأساسدعوى التفسير؛ وهي دعوى تتعلق ية أو وتدعى كذلك دعوى تقدير المشروع
بالقرارات الإدارية للتأكد من مطابقتها للقانون، أو التأكد من مضمونها لا سيما في 

 الحالات التي يكون فيها قرار منح العقد الإداري أو إلغاء منحه غامض وغير واضح.

 الانتهاكومثل هذه الدعاوي تستغرق مدة زمنية لا تتناسب والحالة المستعجلة التي يتطلبها 
الواقع بخصوص حرية المنافسة في العقود الإدارية، فإذا أبرم العقد وشرع في تنفيذه قد 

 .(2) بعدئج يصعب التحكم فيها فيما يرتب نتا

 بالنظر في دعوى التعويض الاختصاص-4

ذاتية التي يحركها أصحاب القضائية ال الدعوى»تعرف دعوى التعويض بأنها 
 ية المختصة، طبقا للشكلياتالمصلحة، أمام الجهات القضائية الإدار الصفة و 

عليها قانونا، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت  والإجراءات المنصوص
 «الحالةحسب  غير المشروعو  هم بفعل النشاط الإداري المشروعحقوق

                                                           
 ، من المرجع نفسه.082أنظر المادة  -1
ية المنافسة في القانون حر  ملتقى وطني حول« مبدأ المنافسة دور القضاء الإداري في حماية» بوكحيل ليلى، -2

 .38ص جامعة باجي مختار، عنابة. ،، كلية الحقوق5380أفريل  8و 0، يومي الجزائري
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إذ فدعوى التعويض تعد من أهم صور القضاء الكامل في مجال العقود الإدارية 
 تشمل إلغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الإداري.

ومخالفته لقواعد قانون  فبمجرد ثبوت عدم مشروعية قرار منح العقد الإداري
ذلك القرار المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي ، فإنه يمكن للمتضرر من المنافسة
 .(1) أصابه

، فلا بد (2) التعويضالتي تتطلبها دعوى  بالإضافة إلى الشروط الموضوعية العامة
هي: الخطأ، لمتمثلة في المسؤولية الإدارية و من توفر الشروط الموضوعية الخاصة ا

الإداري، يتمثل الخطأ في إصدار قرار إداري بمنح العقد إذ الضرر، العلاقة السببية، 
أن يكون الضرر المترتب عن آثار العقد حالا أو ويجب يكون مخالفا لقواعد المنافسة، و 

 السببية في أن الضرر نتيجة مباشرة للقرار الإداري. وتكون العلاقةمستقبليا 

 ثانيا: اختصاصات مجلس الدولة

 في مجال العقود الإدارية فيما يلي: تظهر اختصاصات مجلس الدولة

 اختصاص إلغاء قرارات السلطات الإدارية المركزية:- .1
إن احتمال صدور قرار من طرف سلطة إدارية مركزية بمنح عقد إداري، ويكون 
فيه إخلال بمبدأ المنافسة الحرة أو يؤثر سلبا على السير العادي لها، سواء كان 
الإخلال من طرف السلطة أو من طرف المترشحين إلى العقد، يمنح للمتضرر 

                                                           
 .40ص. صويلح كريمة، مرجع سابق  -1
 : الصفة، المصلحة، الحالة والأهلية.فيتتمثل الشروط الموضوعية لدعوى التعويض  -2
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من  0لقرار عملا بنص المادة حق اللجوء إلى مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء ذلك ا
 .(1)المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  38-04القانون العضوي 

ويشترط إلزاميا لقبول الدعوى أن يرفع الطعن بموجب عريضة موقعة من طرف 
محامي معتد من لدى مجلس الدولة، ومتضمنة جميع الشروط المنصوص عليها 

 من ق.إ.م.إ. 82في المادة 
 المحاكم الإدارية أحكاماستئناف النظر في  اختصاص .2

ذلك من خلال منحه إمكانية الطعن و  فالمشرع أولى حماية للشخص المتضرر
 بالاستئناف أمام مجلس الدولة في القرارات الصادرة على مستوى المحاكم الإدارية.

أو لكل طرف حضر الخصومة يجوز »من ق إ م إ على:  080تنص المادة حيث 
أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر  لو لم يقدم أي دفاع،و استدعي بصفة قانونية 

 .(2) «ذلكالصادر عن المحكمة الإدارية ما لم ينص على خلاف 

من القانون المتعلق باختصاصات مجلس  5فقرة  35المادة كما تضيف المادة 
أمام مجلس الدولة ما  أحكام المحاكم الإدارية قابلة للإستئناف » الدولة التي جاء فيها

من  83المادة  ما نصت عليه، بالإضافة إلى 3«لم ينص القانون على خلاف ذلك
 القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة

                                                           
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة 8004ماي  03مؤرخ في  ،38-04عضوي رقم القانون المن  30راجع المادة  -1

المؤرخ  80-88العضوي رقم معدل ومتمم بالقانون  8004،جوان  8مؤرخ في  ،02وتنظيمه وعمله ج.ر.ج.ج عدد 
 .5388أوت  0،المؤرخ في  80ج.ر.ج.ج عدد  5388جويلية  59في 

 ، المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.30-34من القانون رقم  080المادة  -2
 8في مؤرخ  02، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 8004ماي  03، مؤرخ في 35-04قانون عضوي رقم -3 

 .8004جوان 
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فمن خلال النصوص أعلاه، نستنتج أن مجلس الدولة يختص في الاستئناف ضد 
ن يتوفر في الطعن بالاستئناف يجب أالصادرة عن المحاكم الإدارية، و  القرارات الابتدائية

 ، حيث يجب:(1) الشروطمجموعة من 

المعني، في أجل شهرين كاملين ابتداء من التبليغ الرسمي إلى ستئناف الايرفع أن  -
 تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا. وتسري من

يوما من  82استئناف القرارات الاستعجالية يكون خلال خمسة عشرة أن يتم  -
 التبليغ.

 لفرع الثانيا

 اختصاص مجلس المنافسة

تنشأ سلطة إدارية » على: (2) المنافسةفي فقرتها الأولى من قانون  50تنص المادة 
   تتمتع بالشخصية القانونية  ب النص مجلس المنافسةمستقلة تدعى في صل

الذي منافسة هو فمجلس ال .«الاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارةو 
 .(3) الحرالمنافسة الحرة الذي يعتبر أهم مبدأ للاقتصاد  جسد لأول مرة مبدأ

ع الممارسات قد خول لمجلس المنافسة مجموعة من الاختصاصات بغرض قمو 
من قانون  09 ي المادةهي تلك الممارسات المنصوص عليها فالمقيدة للمنافسة، و 

للحصول على هذا من أجل فتح المجال لقيام منافسة نزيهة بين المترشحين المنافسة، و 
 العقد الإداري. 

                                                           
 ق إ م إ، مرجع سابق. ، المتضمن30-34من القانون رقم  028، 023أنظر المواد  -1
 ، مرجع سابق.المتعلق بالمنافسة 30-30ر رقم أم -2

3- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, op. cit, 2005, p.122. 
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بما أن مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة مكلفة بمهمة حماية النظام العام و 
 .(1)الاقتصادي، فإن القيام بهذه المهمة الضبطية يستوجب تمتع المجلس بسلطات فعلية

 أولا: الاختصاص الرقابي

لس المنافسة لمراقبة مدى احترام رقابي من أهم السلطات المخولة لمجالاختصاص ال
عن طريق الإخطار كإجراء أولي،  ذلكالحرة وقمع الممارسات المخلة بها، و مبدأ المنافسة 

  .التحقيق كإجراء ثانيو 

 الإخطار-1

قد منح حق لي تبدأ به الإجراءات الإدارية، و يعد الإخطار بمثابة الإجراء الأولي الذ
تقديم دعاوي أمامه بشأن المخالفات التي تندرج ضمن إخطار مجلس المنافسة و 

من قانون  88م المادة الهيئات، الذين حددتهنطاق صلاحياته لعدد من الأشخاص و 
 التي تضيف: 02/5، ثم تحيلنا إلى المادة الوزير المكلف بالتجارةهم: المنافسة و 

 الجماعات المحلية 
 الاقتصادية والمالية هيئاتال 
  النقابيةالمؤسسات والجمعيات المهنية و 
  (2) المستهلكينجمعية. 

ذلك باعتباره سلطة ضبط س كذلك بسلطة الإخطار التلقائي و المجلكما يتمتع 
... »من الأمر المتعلق بالمنافسة  88هذا ما تم النص عليه في المادة ، و (3) السوق

                                                           
1 -ZOUAIMIA Rachid ; Droit de la régulation économique, édition Berti, Alger, 2008, 
p.69. 

 مرجع سابق.المتعلق بالمنافسة،  03-30من الأمر  05و 08أنظر المواد  -2
 .23تواتي محند شريف، مرجع سابق، ص.  -3
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حتى يقبل الإخطار يجب أن تتوفر و  «تلقاء نفسه...يمكن أن ينظر في القضايا من و 
مباشرة بالمتضررين، أو و  ةطر شرط المصلحة، سواء كانت خاصفي الشخص المخ

عدم  بالإضافة إلى شرطقة الذكر تخدم المصلحة العامة. عامة، باعتبار أن الهيئات الساب
 ذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو متابعة.سنوات إ 0 تجاوز مدة الدعوى

إجراءات إخطار على  (1)588-88من المرسوم التنفيذي رقم  4لقد نصت المادة و 
تحدد كيفيات و  ،ة مكتوبة ترسل إلى رئيس المجلسالمجلس التي تتم بموجب عريض

تكمن أهمية منح اختصاص الإخطار لمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس، و  الإخطار
يقية بخصوص السياسة توجيهاته الحقالسماح له بإعطاء سة في توسيع دوره و المناف

خضاع أكبر عدد ؤهلة لإخطاره إلى القيام بذلك، و دفع الأشخاص الأخرى المالتنافسية، و  ا 
 .(2) الاقتصاديوذلك للحفاظ على النظام العام للمنافسة الحرة من الممارسات المقيدة 

 التحقيق-2

هي من أهم و  ؛التحرياتالمتمثلة في بعد مرحلة الإخطار تأتي مرحلة التحقيق 
نص ال لقد تمسة و للمنافبت الممارسات المقيدة السلطات المخولة لمجلس المنافسة لأنها تث

 .(3) المنافسةمن قانون  02على منح هذا الاختصاص لمجلس المنافسة بموجب المادة 

وقبول مجلس المنافسة للإخطار الذي يقدم من طرف الأشخاص والهيئات المؤهلة 
لذلك يستتبع تعيين رئيس مجلس المنافسة لمقرر أو أكثر لدراسة القضية والتحقيق فيها 

 .(1) للمنافسةبطريقة موضوعية للكشف عن الممارسات المقيدة 
                                                           

تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج.ر.ج.ج عدد دد حي، 5388جويلية  83مؤرخ في  ،588-88مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .5388جويلية  80، صادر في 00

الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، بوحلايس إلهام،  -2
 .24. 22.  ص ،5388،منتوري، قسنطينةجامعة 

يمكن لمجلس المنافسة القيام بكل الأعمال »بالمنافسة على: ، المتعلق 30-30من الأمر  02تقضي المادة   -3
 «.المفيدة التي تندرج ضمن اختصاصه، لاسيما كل تحقيق أو دراسة أو خبرة...
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 23و مكرر 80المادة المنصوص عليهم بموجب الموظفون المؤهلون بالتحقيق هم و 
ي مثلا استلام التحر لهم مهام واسعة للقيام بالبحث و  قد أوكلت، و من قانون المنافسة

بالإضافة  (2)طلب كل المعلومات الضرورية لبحثهالوثائق وفحصها وحجز المستندات، و 
يمر التحقيق و  ،(3)إلى عملية التفتيش وكذا تتبع الأشخاص سواء كانت طبيعية أو معنوية

وم فيها المقرر بتحرير المحاضر حلتين: الأولى هي مرحلة التحري الأولي التي يقبمر 
ذلك قصد بالتحقيق و التي تختم باجتماع يترأسه مسؤول المصلحة المكلفة و  (4)المقرراتو 

 كذا إعداد برنامج الرقابة.تحديد طرق التحري و 

التي تنقسم بدورها إلى مرحلتين ة فهي مرحلة التحريات الحضورية و أما المرحلة الثاني
 أساسيتين هما: 

تي تم جمعها خلال مرحلة هو عبارة عن نتيجة لتحليل الوثائق الو  تبليغ المآخذ: -
تبلغ للأطراف وثائق المرفقة بعرائض الإخطار، والتي تعتبر وثيقة اتهام، و الالتحري و 
 .(5) المذكورة

ويمكن للأشخاص  قبل تبليغ المآخذ،كما يمكن للمقرر أن يقوم بسماع أقوال الأطراف 
 .(6) بمستشار الاستعانةالذين يستمع إليهم 

                                                                                                                                                                                
1 - ZOUAIMIA Rachid, « les autorités administratives et la régulation économique » 
IDARA, N° 28, 2004, p52. 

 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 30-30مر الأمن  28راجع المادة  -2
3 -VULLIERME Laurence Nicolas, Droit de la concurrence, librairie Vuibert paris 
,2008,p.227. 

 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 30-30من أمر  28و 20أنظر المواد  -4
كتو محند شريف، الممارسات المنافية للممارسة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة للقانون الفرنسي(، مرجع سابق،  -5

 082و 089ص.
6 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, 
l’exemple du secteur financier, opu, Alger, 2010, p 91. 
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 :بإعداد ملف يتضمن في هذه المرحلة يقوم المقرر  التحقيق بعد تبليغ المآخذ
السماح لجميع و  ،لاعتماد عليها في تحرير المآخذالمستندات التي تم اجميع الوثائق و 

 .(1) منهالحصول على نسخة الأطراف المعنية بالاطلاع عليه و 

بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يستوجب عقد جلسة بغرض اتخاذ القرار و 
 المناسب للمخالفة.

 الاختصاص القمعي ثانيا:

تم تزويد مجلس المنافسة بجملة من الصلاحيات أهمها السلطة القمعية التي يفصل 
حول تطبيق أحكام قانون المتعاملين ب بين لها بين النزاعات التي تشو من خلا
 .)2(المنافسة

فبعد تلقي مجلس المنافسة للإخطار من طرف الهيئات المختصة أو عن طريق 
قيدة الإخطار التلقائي، فبإمكانه بعد إنهاء التحقيق أن يباشر بقمع هذه الممارسات الم

 الجزاءاتو أو من خلال فرض الغرامات إما عن طريق التدابير الوقائية،  ،للمنافسة
 المالية.

 الوقائية التدابير-1
من الإجراءات الأولية التي يبادر مجلس المنافسة لاتخاذها قتة ؤ تمثل الأوامر والتدابير الم

 للوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة وقمعها.

 
                                                           

 وكذا المآخذالمقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع  يحرر»ب:  30-30مر الأمن  25( تقضي المادة 1)
لى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع الأطراف  المسجلة. ويبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية، وا 

 «.( أشهر3ذات المصلحة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة )
2-LAGHOUATI.S, FASSIER.F et  MEBROUKINE.A, « Le droit Algérien de la concurrence 
à la croisée des chemins», RDAI, nº 5, 2006, p.691. 
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 الأوامر -أ
إن المهمة الرئيسية لمجلس المنافسة في مجال المنافسة تتمثل في سلطة إصدار أوامر 

من الأمر المتعلق  82تنص المادة لقمع الممارسات المقيدة للمنافسة والحد منها، حيث 
يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات » على:بالمنافسة 

أو التي يبادر  الملفات المرفوعة إليهندما تكون العرائض و المعاينة المقيدة للمنافسة ع
من خلال نص المادة يتضح أنه لمجلس المنافسة سلطة . «هو بها، من اختصاصه...
يوجه مجلس  ع حد للممارسات المقيدة للمنافسة، حيثإصدار أوامر ترمي إلى وض

ها تمس و تي ارتكبإذا تأكد أن الممارسات الالأشخاص المتهمين المنافسة أوامر إلى 
 ،بالمنافسة الحرة

تعتبر الأوامر أول شكل تبرز من خلاله العقوبات الصادرة عن المجلس من خلاله، رغم و 
يختلف ، و (1) التصحيحيأنها لا تصل تماما إلى درجة العقوبة نظرا لطابعها التنظيمي أو 

نية التي مع القواعد القانو  يتلاءممضمون الأوامر التي يصدرها مجلس المنافسة بشكل 
 تكون ذات طابعين:لممارسات التي يهدف إلى قمعها، و نوع ايضمن المجلس احترامها و 

إجراءات معينة، من خلال قيام  اتخاذإذا كان موضوعها هو طلب  طابع إيجابي: -
وذلك بتوجيه الأوامر إلى الأشخاص المعنية  توازن التنافسي إلى السوقالمجلس بإعادة ال

 .(2) معينللقيام بعمل 
إذا كان موضوعها هو طلب الكف عن القيام بعمل معين أو سلوك  طابع سلبي: -
 .(1) ما

                                                           
، سابقاسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، مرجع كتو مند شريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري )در  -1

 .082. 089ص 
القطاعية في القانون الجزائري، شيخ اعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط  -2 

. 5330مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .838ص
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 التدابير المؤقتة-ب

المنافسة صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة خولت لمجلس 
الاستعجالية لتفادي ضرر محدق  الظروفللمنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك 
ن قانون م 89، وهو ما جاء بمقتضى المادة بالمؤسسات أو المصلحة العامة الاقتصادية

بطلب من المدعي أو من الوزير مجلس المنافسة، ليمكن » المنافسة التي جاء فيها
 .«المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة...

 :والجزاءات المالية الغرامات-2

 (2) ماليةفي مجال المنافسة خول المشرع لمجلس المنافسة صلاحية فرض عقوبات 
لتقدير مبلغ ، و (3) المخالفةتتميز بكونها عبارة عن غرامات مالية توقع على المؤسسة 

ين الاعتبار مدى خطورة الأفعال والممارسات المرتبطة وحجم الضرر العقوبة يؤخذ بع
ما مدى تعاون المتهم عليه مرتكب الممارسة من فوائد و  ما حصلالذي لحق الاقتصاد و 

لى أهمية وضعية المؤسسة المهيمنة في السوقحقيق و مع مجلس المنافسة خلال الت مع  ا 
تدفع الغرامات إلى الدولة عن طريق الخزينة عيين العقوبات بموجب كل معيار، و مراعاة ت
 .(4) العامة
مجلس المنافسة ء الإداري و بين القضا الاختصاصتوزيع  متمن خلال ما سبق ي 

 كما يأتي:

                                                                                                                                                                                
 نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، بلغزلي صبرينة، -1

مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بق، مرجع سا
 .884ص. ،5388،بجاية

2 -ZOUAIMIA Rachid, « les fonction répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique », IDARA, N°28 , 2004,p 142. 

 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 30-30من الأمر رقم  95إلى  29أنظر المواد من  -3
 ، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.30-30من القانون  28أنظر المادة  -4



لإداريةآثار تطبيق قانون المنافسة على العقود ا                                الفصل الثاني    
 

 60 

للمنافسة ناتجة مباشرة عن قرار إداري فردي، إذا كانت الممارسات المقيدة  -
 فالاختصاص يؤول إلى القضاء الإداري.

إذا كانت الممارسات المؤيدة للمنافسة قد صدرت من عون اقتصادي يؤول   -
 .(1) المنافسةالاختصاص لمجلس 

 المطلب الثاني:

 مجلس المنافسةل الاختصاص بين القضاء الإداري و تكام

لضمان مبدأ حرية جاء الإداري  بين مجلس المنافسة والقضاء الاختصاصن توزيع إ
ليس كاف لوحده، بل لا بد من التعاون بين فسة أثناء إبرام العقود الإدارية، إلا أنه المنا

نصوص كل من ل هذا ما يتضح من خلال تحليو  الجهازين من أجل تحقيق الفعالية.
رية، فإذا ما توقف أحد الجهازين عن القيام الإداقانون المنافسة وقانون الإجراءات المدنية و 

فكلا بمهامه بسبب محدودية صلاحياته يتدخل الجهاز الآخر ليكمل عمل الأول، 
 مكملان لبعضهما البعض. الجهازين

القضاء الإداري يكمل ، و الأول( )الفرعفمجلس المنافسة مكمل لدور القاضي الإداري 
 الثاني(. )الفرعدور مجلس المنافسة 

 الفرع الأول:

 إكمال مجلس المنافسة لدور القاضي الإداري

وكلت له مهمة السهر على حماية  ، إذيلعب مجلس المنافسة في السوق دورا هاما
في حالات عديدة يقوم القاضي الإداري بالاستنجاد بمجلس المنافسة،  أنه حيث ،المنافسة

                                                           
 .838صويلح كريمة، مرجع سابق، ص. -1
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إبراز  سنحاولمن النقاط التي يظهر في العديد هذا ما لأخير مكمل لدور القاضي و فهذا ا
 :أهمها فيما يأتي

 اعتماد القاضي الإداري على قرارات مجلس المنافسة أولا:

الإدارية اللجوء  لمتضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة في مجال إبرام العقوديمكن ل
كما أنه ، الإداري، مع احترام ازدواجية الإجراءات القضاء إلى مجلس المنافسة أو إلى

يقوم العون بإخطار ف. (1) القضاءأن يختار اللجوء أولا إلى مجلس المنافسة ثم إلى  بإمكانه
هذه الممارسات  هذا الأخير يقوم بالحد منة بالممارسة المقيدة للمنافسة، و مجلس المنافس

مكانيات بما له من خبرة ووسائل و   إلى المصالح المكلفة بالتحقيقات. التحقق وذلك بطلبا 

بعد إصدار المجلس لقراره يقوم المتضرر مثلا في مجال إبرام صفقة عمومية و 
فهنا  ،(2) المنافسةبمطالبة القضاء بالتعويض الذي يعتبر من المبادئ المكرسة في قانون 

ج التي توصل يمكن لهذا الأخير الاستعانة بالنتائ، و يتدخل القاضي بالاستجابة أو الرفض
 ليساعده على اختيار القرار المناسب.إليها مجلس المنافسة، 

ن كانت في الأصل لممارسات المقيدة للمنافسة حتى و لاحظ أن متابعة امما سبق ن ا 
 من اختصاص مجلس المنافسة فإنه يمكن للقضاء قمعها.

 

 

 

                                                           
الممارسات المنافية للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الدور التكاملي بين مجلس المنافسة والقضاء في ضبط كريم لمين،  -1

الماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
 .59، ص.5380 بجاية،

 .52تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص.  -2
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 ثانيا: نشر المجلس للقرارات التي يصدرها القضاء الإداري

مجلس المنافسة القرارات  ينشر» ما يلي: (1) المنافسةمن قانون  80تقضي المادة 
في النشرة الرسمية  والمتعلقة بالمنافسةالدولة، كذا مجلس و ... وعنالصادرة عنه 

من المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء النشرة  38تضمنته المادة ونفس الشيء، «للمنافسة
في النشرة الرسمية على  تنشر»: ، حيث تنص على(2) للمنافسةالرسمية 

في مجال  ومجلس الدولة... الخصوص...القرارات أو مستخرج القرارات الصادرة عن 
 .«المنافسة...

ارات الصادرة لقر إجراء يقوم به مجلس المنافسة النشر من خلال نص المادتين أعلاه 
مجلس الدولة( فيما يخص الإخلال بالمنافسة الحرة في العقود ) داريعن القضاء الإعنه و 

 هذه القرارات إلا إذا تم إخطاره بها كما جاء في نص لا يمكن للمجلس نشرو  ،الإدارية
 .)3(من قانون المنافسة 23المادة 

فمثلا  ،القرارات دون الأحكامبنشر ص تتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة يخو 
عند إبرام صفقة عمومية يقوم المتعامل المتعاقد برفع دعوى أمام المحكمة مباشرة 

يجب أن يصدر من مجلس المنافسة  ، إذليس ملزما بنشر الحكم الذي تصدرهفالمجلس 
 مجلس الدولة.قضاء الجزائر، المحكمة العليا و  مجلسو 

                                                           
 مرجع سابق.المتعلق بالمنافسة،  30-30من الأمر  80المادة  -1
، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد 5388جويلية  83، مؤرخ في 585-88مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .5388جويلية  80، صادر في 00مضمونها وكذا كيفية إعدادها، ج.ر.ج.ج، عدد 
الصادرة عن مجلس ترسل القرارات »المتعلق بالمنافسة، على ما يلي:  30-30من الأمر رقم  23نصت المادة - 3

لى رئيسقضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة،   وا 
 .«مجلس المنافسة
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ارسات المنافية إجراء النشر هو الإعلام بخطورة المم الهدف الأساسي منو 
تصبح القرارات القضائية مرجعا يعتد بها لكي كذلك و  ،وكذا تفادي الوقوع فيها للمنافسة،
 .)1(مستقبلا

 لمجلس المنافسة الإداري ثالثا: استشارة القضاء

للمنازعات الناشئة عن الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة في  نظرا للطبيعة الخاصة
يطلب رأيه ير مجلس المنافسة و مجال العقود الإدارية، فإنه يحق للقاضي الإداري أن يستش

تبيين كيفية النوع من القضايا، بغرض توضيح وتحليل قواعد المنافسة و  في هذا
 .(2)تطبيقها

الفرنسي، إذ أجاز للقضاء طلب رأي مجلس هو الأمر الذي سار عليه المشرع و 
من التقنيين  895/0هذا ما جاءت به المادة ي المسائل المتعلقة بالمنافسة، و المنافسة ف

»conseil de la concurrence peut être  Leالتي تنص على: (3)التجاري الفرنسي
consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles 
définies aux articles 420/1 420/2 420/5 et relevées dans les 
affaires dont elle sont saisies. Il ne peut donner un avis qu’après 
une procédure contradictoire. Toutefois, s’il dispose d’information 
déjà recueillies au cours d’une procédure antérieur, il peut émettre 
son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue au 

présent texte». 
                                                           

 .50و 55كريم لمين، مرجع سابق، ص. -1
 ، مرجع سابق.30-30من الأمر رقم  04أنظر المادة  2-

3- Ordonnance nº 2000-912, du 18- 12.2000, relative à la partie législative du code de 
commerce qui a été rectifiée par l’article 501 de la loi nº 2003-7, du 03/01/2003, JO- 4 
Janvier 2003.  
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من القانون  35مكرر  88ستشارة بموجب المادة كما تم النص كذلك على الا
 » على:التي تنص و  (1)عملهوتنظيمه و العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 

أن يفيده بحكم كفاءته في أشغاله  يمكن بكل شخصيمكن لمجلس الدولة أن يستعين 
فيتضح من نص المادة إمكانية استشارة  ،«نظامه الداخليوفقا للأحكام المحددة في 
في مجلس الدولة لمجلس المنافسة وذلك لتخصص أعضاءه القضاء الإداري المتمثل 

 خبرتهم في مجال المنافسة.و 

الذي يشير  04تكون استشارة القاضي لمجلس المنافسة اختيارية لأن نص المادة و 
 .(2) الإلزامإلى إمكانية الاستشارة لم يعطها صفة 

شار فيه إلا على المجلس أن يستمع إلى الأطراف قبل إبداء رأيه في الشأن المستو 
 .(3) القضيةدرس إذا كان قد سبق له و 

المنافسة ليست إلزامية لكنها تسهل دور القاضي في الآراء التي يبديها مجلس و 
عمله الوحيد هو لأنه الخبير في مجال المنافسة و  الفصل في المنازعة المعروضة عليها

 .(4) السوقحماية 

رة التعاون بين القضاء الإداري ومجلس من خلال ما سبق فإن التسليم بضرو و 
نما يزيد من تفعيل دور القضاء لا يعيق رقابة القاضي الإداري و  أخذ رأيهالمنافسة و  ا 

                                                           
، تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهي ،8004ماي  03، مؤرخ في 38-04 قانون عضوي رقم -1

ويلية ج 59مؤرخ في  ،80-88 القانون العضوي رقمبتمم معدل و م ،8004جوان  8، مؤرخ في 02ر.ج.ج عدد ج.
 .5388أوت  0في الصادر  80، ج.ر.ج.ج عدد 5388

تطبيقية(، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في  )دراسةعليان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة  -2
 .03، ص.5330، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، وماليةالقانون، فرع إدارة 

 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.من لأمر ، 30-30من الأمر  04/5أنظر المادة  -3
4- LAGHOUATI.S, FASSIER .F et  MEBROUKINE.A, op. cit, p. 691. 
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الإداري لحل النزاعات الناشئة عن الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة في مجال العقود 
 .(1)الإدارية

 الفرع الثاني:

 إكمال القاضي الإداري لدور مجلس المنافسة في تطبيق قانون المنافسة

للقاضي الإداري بالنسبة الذي يلعبه مجلس المنافسة بالإضافة إلى الدور التكميلي 
الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة، فإن القضاء  د نظره في المنازعات الإدارية في حالةعن

وذلك الإداري كذلك يكمل دور المجلس من خلال إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة 
التنفيذ الجبري للقرارات  خلالومن (، )أولاصلاحيات المجلس في هذا المجال  لمحدودية

 (.المجلس)ثانياالصادرة عن 

 لمحدودية صلاحيات مجلس المنافسة الإداري أولا: تدخل القاضي

كما ذكرنا سابقا فإن اختصاص مجلس المنافسة في مجال العقود الإدارية يتمحور 
بإصدار أوامر الإخلال بها يقوم في حالة ترام مبدأ المنافسة الحرة، و حول رقابة مدى اح

غرامات لمواجهة المخالفين لهذا المبدأ، مما يستلزم تدخل القاضي الإداري لكونه صاحب و 
ذلك من خلال الدور المحدود لمجلس المنافسة و  الولاية العامة في المواد الإدارية لإكمال
 إبطال الممارسات المنافية للمنافسة الحرة.

لردع  الأوامر و توقيع الغرامات الماليةفمجلس المنافسة إذا يختص فقط في إصدار 
ة، لكن ليس بإمكانه إلزام المترشحين المخالفين لقواعد المنافسة الممارسات المنافية للمنافس

الممارسات، مما يجعل بعض الأعوان يتعمدون ارتكاب  الممارسات  أن يتوقفوا عن هذه 
ل إبعاد الأعوان الآخرين من المحظورة و الاستمرار فيها رغم دفع الغرامة، و ذلك من أج

                                                           
 .852. 858ص.ص صويلح كريمة، مرجع سابق، -1
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هذا الفراغ في صلاحيات  المشرع بملئالترشح أو الحصول على العقد الإداري، لذا قام 
مجلس المنافسة و ذلك من خلال السماح للعون المتضرر باللجوء إلى القضاء لإبطال 

الفردية أن القضاء حامي الحريات باعتبار  (1)الممارسة المنافية للمنافسة و التعويض عنها
 (2)ا كان نوعهامهم

... يبطل كل إلزام أو اتفاقية أو شرط »فإنه  30-30من الأمر  80فحسب المادة 
، «أعلاه 12و 10و 7و 6ممارسات المحظورة بموجب المواد تعاقدي يتعلق بإحدى ال

من أجل إبطال هذه الممارسات لا بد من اللجوء إلى القاضي الإداري، الذي لا وبالتالي و 
 له رفض إبطالها.يحق 

أو يشمل شرط محدد فيه؛ فإذا كان  اق بكامله،ن يشمل الاتفأ نكما يمكن للبطلا
الشرط هو أساس الاتفاق فيقوم بإبطال الاتفاق بكامله، أما إذا لم يكن الشرط جوهريا 

 .(3) النسبيفيقضي بالبطلان 

الممارسات ع من دائرة الأشخاص المؤهلين لطلب إبطال كما أن المشرع قد وس  
س المنافسة المطالبة المنافية للمنافسة الحرة، فبالإضافة إلى المتضررين منها يمكن لمجل

كامل واقعية للتكد الدور المكمل للقضاء والتي تمثل صورة حقيقية و هذا ما يؤ بإبطالها. و 
 ا لاامر التي يصدرها مجلس المنافسة لوحدهالأو بين أدوار الجهازين، فالعقوبات المالية و 

القاضي الإداري هو الذي يتدخل لوضع حد للممارسات تكفي، بل يجب محو آثارها، و 
 .(4) بالتعويضذلك يحكم  إلى بالإضافةد الإدارية، و المخلة بمبدأ المنافسة الحرة في العقو 

 
                                                           

 .08. 00كريم لمين، مرجع سابق، ص ص. -1
2 -ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, éditions Belkeise, Alger, 2012, p.203. 

موساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، -3
 .88.80ص. ، ص5388معمري، تيزي وزو، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود 

 .09كريم لمين، مرجع سابق، ص. -4
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 ثانيا: تنفيذ القاضي الإداري لقرارات مجلس المنافسة

 تبلغ»على:  85-34المعدل بموجب الأمر  30-30 من الأمر 82 تنص المادة
القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر 

فمن خلال نص المادة فإن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قابلة للتنفيذ  .«قضائي
 .(1) إ .م .إ .من ق 933ذلك حسب المادة  التنفيذيةدون حاجة إلى إمهارها بالصيغة 

حالة تعنت المخالف لقواعد المنافسة الذي صدر ضده قرار التنفيذ عن تنفيذ ما  وفي
أمر به يحق للقائم بالتنفيذ أن يلجأ إلى القضاء الإداري من أجل التنفيذ الجبري لقرار 

يتم تنفيذ قرارات »التي تنص على: و  82بالفقرة الأخيرة من المادة  مجلس المنافسة عملا
 يقومهو الذي إذا  القضاء الإداريف .(2) «بهمجلس المنافسة طبقا للتشريع المعمول 

 بالتنفيذ الجبري للقرار الصادر عن مجلس المنافسة.

القضاء مجلس المنافسة و  بينومتبادل  واضح تأثير هناك مما تقدم أن يتضح
فالتكامل بين ، (3) الاقتصاديةالذي يتدخل عن طريق حل النزاعات والخلافات  الإداري

القضاء الإداري ومجلس المنافسة يضمن الرقابة الفعالة لاحترام المنافسة أثناء إبرام العقد 
 الإداري.

 

 

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، على:  30-34قانون رقم المن  933تنص المادة  -1
 «.ويعتبرا أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي»
 .82- 89ص.  عد إلى كريم لمين، مرجع سابق، ص أكثر حول هذا الموضوع، توضيحلل -2

3- DU PUIS-TOUBOL Frédérique, «Le juge en complémentarité de régulateur », in 
Frison Roche Marie- Anne ( S/dix), les régulations économiques : Légitimité et efficacité 
presses de sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p.144. 
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 بحث الثاني:مال

 على العقود الإدارية واجب التطبيقإشكالية القانون ال

لتحديد القانون الواجب  وقانون المنافسةإذا بحثنا عن أهداف القانون الإداري 
نازعات المتعلقة بالإخلال بالمنافسة الحرة في مجال العقود الإدارية، نجد مالتطبيق على ال

إلا أنهما يلتقيان في مجال  التي وضع لتحقيقها كلا القانونين،أنه رغم اختلاف الأهداف 
 الأول(. )المطلبلتحقيق نفس الأهداف العقود الإدارية 

الإدارية  الإداري في النظر في منازعات العقودسلمنا باختصاص القضاء  وبما أننا
عنى منح القاضي الإداري إمكانية تطبيق قانون تي فيها إخلال بالمنافسة الحرة؛ يال

 الثاني(. )المطلبالمنافسة 

 المطلب الأول:

 قانون المنافسةمقاربة بين القانون الإداري و 

فكل منهما كرست  المنافسة أهدافه الخاصة به، وقانون .الإداريمن القانون  لكلإن 
وصول إلى النتيجة المرجوة من وضعه )الفرع لتحقيقها، لأجل لل شتى الوسائل  بموجبه
 الأول(.

ط تلتقي عند مجموعة من النقادارية نجد أن أهدافهما تتوافق و في مجال العقود الإو 
 الفرع الثاني(.يسعيان معا إلى تحقيقها ) التي
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 الفرع الأول:

 القانون الإداريأهداف قانون المنافسة و 

 : أهداف قانون المنافسة:أولا

عرف غالبا بقانون إن قانون المنافسة يرتبط بالدرجة الأولى بالاقتصاد، بحيث ي
، إذ (1)صلة بنشاط المؤسسات في السوق الخاضعة لمبدأ حرية المنافسة الاقتصاد، أي ذو

من خلال الغاية  ويظهر ذلكالتي بني عليها الاقتصاد الحر،  من أهم الركائز يعد قانون
هذا الأمر إلى  يهدف»التي يسعى إلى تحقيقها، حيث تنص المادة الأولى منه على: 

ممارسات مقيدة للمنافسة  وتفادي كلممارسة المنافسة في السوق  تحديد شروط
 وتحسين معيشةقصد زيادة الفعالية الاقتصادية،  التجميعات الاقتصادية،و 

 .(2)«المستهلكين

 من خلال نص المادة يتضح أن قانون المنافسة يسعى إلى: 

 حماية المنافسة -1

 وحظر كليهدف قانون المنافسة إلى احترام قواعد اللعبة التنافسية في السوق 
الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة، بغض النظر عن آثارها الفعلية 

 من الأمر المتعلق بالمنافسة. 06الذي يستخلص من المادة  وهو الأمرعلى السوق 

 

 

 
                                                           

1 -MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Berti éditions, Alger,2013 , P1. 
 المتعلق بقانون المنافسة، مرجع سابق. 30-30من الأمر  8المادة  -2
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 حماية المتنافسين -2

يعمل قانون المنافسة كذلك على حماية الأعوان الاقتصاديين من بعض التصرفات 
ففي مجال العقود الإدارية يظهر ذلك من خلال مراقبة عملية إبرامها حيث يتم  المحظورة،

 إخضاع المترشحين لنفس الشروط لتحقيق المساواة بينهم.

 تحقيق الفعالية الاقتصادية -3

هو البعد ؛ فإن لقانون المنافسة بعد آخر و بالإضافة إلى الأهداف السالفة الذكر
      ذلك من خلال استعماله لعبارة الاقتصادي، و  ثل في تحقيق التقدمالاقتصادي المتم

، فإخضاع عملية إبرام العقود الإدارية لقانون المنافسة (1)«زيادة الفعالية الاقتصادية »
 يضمن الحصول على أحسن العروض.

       يتطلب الأمر تشجيعها إليها قانون المنافسة  التحقيق الأهداف التي يصبو و 
مختلف القطاعات الاقتصادية ومحاربة الأساليب والممارسات التي  إلىتوسيعها وتنميتها و 
 .(2) مفعولهامن  تحد  تقيدها و 

 ثانيا: أهداف القانون الإداري

تظهر جليا  وهذه الأهميةمن أهم فروع القانون في الجزائر،  القانون الإداري ريعتب
 في: المتمثلةو في الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها 

 

 
                                                           

)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، مرجع كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، -1
 .52. 59. ص سابق، ص

دار ، 35-38والقانون رقم  30-30كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية: وفقا للأمر رقم  -2
 .88ص.، 5383الجزائر، بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 المصلحة العامةتحقيق  -1

اري إلى تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال السهر على يهدف القانون الإد
 الحفاظ عليه.تطوير وترقية المرفق العام و 

فالقانون الإداري يعمل على تكريس مجموعة من القواعد القانونية التي تساعد على 
مبدأ استمرارية المرفق  التي يقوم عليها المرفق العام مثلا:وضع مجموعة من المبادئ 

 مبدأ المساواة أمام المرفق العام.العام، و 

 الحماية من تعسف السلطة العامة -2

      امتيازاتها يهدف القانون الإداري إلى الحماية من تعسف السلطة في استعمال 
مبنيا على  80قد كان القانون الإداري الفرنسي خلال القرن ) امتيازات السلطة العامة(. ف

         مجموعة الامتيازات "فكرة السلطة العامة و مرتبط بها و عرفها أنصاره على أنها 
و السلطات و الاختصاصات، و مجموعة الأساليب الفنية و مجموعة القيود التي تعمل 

أسمى و لا تتساوى مع مراكز الأفراد، في حدودها الإدارة العامة، فهي تجعل الإدارة 
ئية و غير المألوفة في قواعد فبالتالي تحتم وجود قواعد القانون الإداري الاستثنا

ففكرة السلطة العامة هي التي تحدد مجال التطبيق القانوني، فكل  ،"الأخرى القوانين
بيق في نطاق تطتصرف يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة العامة يعد عملا إداريا 

 .(1)القانون الإداري

فقواعد القانون الإداري تسمح للأفراد بمواجهة السلطة العامة عند تعسفها في 
القضاء الإداري لمواجهة  إلىمن اللجوء  همذلك من خلال تمكينامتيازاتها، و استخدام 

 السلطة العامة.

                                                           
 .889، ص. 5332، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 0الطبعة  عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الأول، -1
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 الفرع الثاني:

 ن في مجال العقود الإداريةالقانونيالتوافق بين أهداف 

إن مجموعة الأهداف السالفة الذكر سواء تلك التي يسعى إلى تحقيقها قانون 
المنافسة، أو تلك التي يسعى إلى تحقيقها القانون الإداري، فهي تنصب حول تحقيق نفس 

اية المال العام من جهة )أولا( لأنها تتوافق حول حم الأهداف في مجال العقود الإدارية،
 من تعسف الإدارة المتعاقدة من جهة أخرى )ثانيا(. حماية المترشحين إلى العقدو 

 أولا: حماية المال العام

تعرف الأموال العقود الإدارية أساسا بتسيير واستهلاك الأموال العمومية. و  تتعلق
هي مجموعة الأموال ، و (1) العامةلتي يتم تخصيصها للمنفعة العامة بأنها تلك الأموال ا
تطوير دارية قصد بناء واستغلال و فيها عند إبرام العقود الإالنقدية التي يتم التصرف 

الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو حجزها و  المرفق العام لتحقيق المصلحة العامة
 .(2) بالتقادمأو تملكها 

قانون المنافسة يتفقان من خلال العمل على الحفاظ إن كل من القانون الإداري و 
المتمثلة في حماية المال لتنموية والتطوير الحضاري لدى الدولة و لى أهم أركان العملية اع

 العام.

                                                           
الملتقى الوطني السادس حول جميلة حميدة، " مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية"  -1

حي فارس حقوق، جامعة د. يكلية ال، 5380ماي  53يوم ، دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
 .2، ص.يةالمد

 مرجع سابق،يتضمن القانون المدني،  ،24-22من الأمر رقم  940أنظر المادة  -2
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حكمه من ما يما يتصل به من مفردات، و داري يهتم بدراسة المال العام و فالقانون الإ
وفر كما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة التي لا تكون إلا بتقواعد وأحكام قانونية و 

 .تدخل في الذمة المالية للدولةلتي الأموال اللازمة لتحقيقها وا

التي يسهر قانون المنافسة على دارية من أهم الأموال العمومية و تعتبر العقود الإو 
حمايتها من كل ممارسة أو نشاط يمكن أن يؤدي إلى المساس بسلامتها فيعمل قانون 

ادئ احترام مبى ضمان المساواة بين المتعهدين وضمان الإعلام بالمنافسة و المنافسة عل
 الوصول إلى الطلبات العمومية.

قانون المنافسة( يتفقان من خلال تبسيط قوانين فكلا القانونين )القانون الإداري و 
لى تحسين استغلال المال العام، بالإضافة إ، و فعاليتهاالعقود الإدارية من أجل تأمين 

 لأموال العامة.اختلاسهم لمحاربة التلاعب بالمناقصات، واستغلال المسؤولين لنفوذهم، و 

 ثانيا: حماية المترشحين من تعسف الإدارة

منحها امتيازات كثيرة دارة في مجال العقود الإدارية و إن المركز الذي تتمتع به الإ
في كافة المراحل التي يمر بها إبرام العقد، أدى إلى ضعف مركز المتقاعد مع الإدارة، 

 قانونية للضغط على المتعاقد.فهذه الأخيرة يمكن لها اللجوء إلى عدة وسائل 

قانون المنافسة رية أن كلا من القانون الإداري و يظهر جليا في مجال العقود الإداو 
 هو الحماية من تعسف الإدارة المتعاقدة في استعمال امتيازاتها.هدف واحد و  يشتركان في

ادتها بإر  الأنظمة التي تصدرها الإدارةالسلطة العامة في تلك الوقائع و  يعرف امتيازو 
حماية من تعسف السلطة العامة، القانون الإداري وضع أساسا للالمنفردة أثناء التعاقد. و 

ية الإدارة أن يلجأ إلى القضاء الإداري باعتباره صاحب الولا مكان المتضرر من تعسففبإ
بموجب قانون ذلك من خلال مجموعة الدعاوي المخولة العامة في المادة الإدارية و 

 التي تطرقنا إليها سابقا.المدنية والإدارية و  الإجراءات
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أما بالنسبة لقانون المنافسة فإنه يهدف إلى حماية المتعاملين المتعاقدين من خلال 
افسة الحرة، فتح المجال أمامهم لإخطار مجلس المنافسة بكل المخالفات التي تعيق المن

 .(1) مرتكبهاتسليط عقوبة على من أجل وضع حد لها و 

 الثاني: المطلب

 الإداري يق قانون المنافسة من طرف القاضيتطب

القضاء الإداري في النظر يع الاختصاص بين مجلس المنافسة و أن التسليم بتوز  
في القضايا الإخلال بالمنافسة في مجال العقود الإدارية، منح للقاضي الإداري صلاحية 

)الفرع الأول(. لكن هذا لا ينفي تطبيق قانون المنافسة على النزاعات المعروضة عليه 
تعرضه لمجموعة من العوائق التي تصعب عليه الوصول إلى النتيجة المرغوبة )الفرع 

 الثاني(.

 الفرع الأول:

 أهلية القاضي الإداري في تطبيق قانون المنافسة

إن القاضي الإداري عند بته في منازعة إدارية موضوعها هو الإخلال بمبدأ 
     يتبع أسلوب غير ذلك الذي تعود عليه في المنازعات الإدارية العادية المنافسة الحرة 

يطبق قانون المنافسة و أي بتطبيق قانون غير القانون الذي تعود عليه  ويقوم ) أولا(،
 .)ثانيا(ليس القانون الإداري 

 

 

                                                           
 .882صويلح كريمة، مرجع سابق، ص. -1
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 أولا: الأساليب التي يتبعها القاضي الإداري عند تطبيق قانون المنافسة

بغية القضاء على كل ممارسة من شأنها المساس بالسير العادي للسوق، لم يتردد 
على منازعات  ،(1) المنافسةالمشرع في منح القاضي الإداري صلاحية تطبيق قانون 

 الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة، حيث يساهم في تطبيقه بطريقتين: العقود الإدارية عند 

 التحليل الاقتصادي طريقة-1

قضية تتعلق بالإخلال بمبدأ المنافسة الحرة على القاضي الإداري، كان  عرض عند
دقيقة كما لو أنها عرضت على بطريقة هذا الأخير يقوم بتحليل الوقائع المعروضة عليه 

ذلك نتيجة إعادته لتعريف بعض تي أتى بها و مجلس المنافسة، مما أثر على الحلول ال
مخالفة للمفهوم الذي وضعه مجلس المنافسة، أو تعيق قانون المنافسة بطريقة المفاهيم 

 .(2) المناسبمما يصعب عليه الوصول إلى إصدار القرار 

نازعات الاقتصادية، فهي لا فمراقبة الممارسات المقيدة للمنافسة بطبيعتها تابعة للم
ي تتسم بالشكلية ، التالتحليل التي يتبعها القاضي الإداريمع أساليب الحكم و  تتلاءم

لإداري مع مجموعة من المواصفات الحرص على التأكد من مدى مطابقة القرار او 
تصادية تتطلب قبل كل شيء تقييم وتحليل الشروط في حين نجد أن المنازعة الاقو 

 عن طريق الاستدلال الاقتصادي. (3) التنافسيةآثارها على البيئة السلوكات و 

 

 

                                                           
 .5موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص.-1
 .880صويلح كريمة، مرجع سابق، ص.-2
لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون  جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة -3

 .884-882، ص.ص.5385الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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 الاستدلالية الطريقة-2

لزما يعد دور القضاء محصورا في فض النزاعات بين الناس، بل أصبح ملم 
ت هذه الوظيفة بالخروج من دوره التقليدي والانخراط والمشاركة في وظيفة الضبط ما دام

كل ما هو جديد في كذا السهر على إعمال و  ،ب منه الحرص على تحقيق المنفعةتتطل
 ميدان القضائي.هذا المجال، فالأمر يتعلق بتحول عميق في ال

بالبت في النزاعات التي تعرض عليه بشأن عمليات  فإذا كان القاضي ملزم مبدئيا
المنافسة، فإن دوره التقليدي يؤثر سلبا على البت في مثل هذه النزاعات نظرا لخصوصيتها 
ة التقنية المعقدة، ما دام أن وظيفة الضبط تتطلب منه الحرص على تحقيق المنفعة العام

كذا إعمال كل ما هو جديد في هذا المجال، فالأمر يتعلق بتحول عميق في الميدان و 
 .(1) القضائي

أدوات الضابط حتى يتمكن من فهم واستيعاب يفترض على القاضي أن يتسلح بلذا 
السياسية همها في ضوء الرؤية الاقتصادية و يفمضمون النزاعات المرتبطة بالمنافسة و 

 .(2) لها المؤطرة

القاضي الإداري أن ينفرد بطريقة خاصة عن طريق الابتعاد التدرجي عن فعلى 
التحليل الاقتصادي، فحينما تعرض عليه قضية تتعلق بالإخلال بالمنافسة الحرة في مجال 

ذلك من خلال تكييف بع خطوات الاستدلال الاقتصادي؛ و عليه أن يت ،العقود الإدارية
ؤهله أن يصل إلى نفس يعن مدى مشروعيتها مما البحث سة و الوقائع التي سببتها الممار 

 .(3) المنافسةالنتيجة التي قد يصل إليها مجلس 

                                                           
 .0موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص. -1
دراسة على ضوء التشريع -محسن جبيلو، دور القاضي والنظام في حل نزاعات المنافسة -2

 DR.sassane_over_bloog.coomالمغربي.
 .853و 880مة، مرجع سابق، ص.صويلح كري -3
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ى الخروج من أدوارهم عليه فإن هذا البعد الجديد للنشاط القضائي يؤدي بالقضاة إلو 
عن أساليبهم المألوفة في التفكير عند معالجتهم للقضايا المرتبطة بوظيفة التقليدية و 
الاقتصادي، ذلك لأن هذه الوظيفة إلى جانب افتراضها بوجود اهتمام دائم الضبط 

بداعا غالبا ما تكون أيضا مصدر خلق فإنه ،بالمصلحة العامة  .(1) وا 

 ثانيا: نتيجة تطبيق القاضي الإداري لقانون المنافسة

يتم بصفة انفرادية من  أنعلى العقود الإدارية لا يمكن ان تطبيق قانون المنافسة 
من دور في تطبيق  الإدارييلعبه القاضي س مافيطرف مجلس المنافسة، ويبقى الحل 

 droit public de la للمنافسة، ليتكون ما يسمى بالقانون العام قانون المنافسة
concurrence (2).  

فتطبيق القاضي الإداري لقانون المنافسة على منازعات العقود الإدارية عند الإخلال 
نما فقط تطبيقهلا يع المنافسة الحرةبمبدأ  ذلك من و  ني تغيير طبيعة قانون المنافسة وا 

 خلال تحقيق المصلحة العامة عن طريق احترام قواعد المنافسة الحرة.

نتيجة تطبيق القضاء الإداري الفرنسي  «ةالقانون العام للمنافس» ظهرت تسميةو 
 لقانون المنافسة على أشخاص القانون العام.

مجموعة »القانون العام للمنافسة بأنه  NICINSKI Sophieعرفت الأستاذة 
 ويطبق علىالحرة بين المتعاملين،  وحماية المنافسةالقواعد القانونية الموجهة لضمان 

 .«كل عمل أو نشاط إداري له آثار مباشرة أو غير مباشرة على المنافسة

                                                           
1-  DU PUIS-TOUBOL Frédérique, op. cit, p.138. 

مذكرة لنيل درجة  عيساوي عزالدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، -2
 .809، ص.5332وزو،  جامعة مولود معمري، تيزي الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق،
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« Le droit public de la concurrence se définirait ainsi 
comme l’ensemble des règles de droit destinées à assurer, 
maintenir et préserver une libre concurrence entre opérateurs, 
et applicable à tout acte ou activité administratifs ayant un 

 . )1(»effet explicite ou implicite sur la concurrence 

  

 الفرع الثاني:

 تطبيق قانون المنافسةعند الصعوبات التي يواجهها القاضي الإداري 

منحه و  (2)تفتحه على البيئة الاقتصاديةالدور الرقابي للقاضي الإداري، و إن تعزيز 
بين العقود الإدارية؛ لا يحول بينه و أهلية تطبيق قانون المنافسة في مجال إبرام 

البت فيها، فمن جهة يجد عدم ي تعيق مساره عند دراسة القضية و الصعوبات الت
من جهة أخرى يجد تعارض قراراته مع قرارات اصه في ميدان المنافسة )أولا(، و اختص

 مجلس المنافسة )ثانيا(.

 في مجال المنافسةدم تخصص القاضي الإداري ولا: عأ

يعود اختصاص النظر في النزاعات الناشئة عن الممارسات المقيدة للمنافسة عند 
 .إبرام العقود الإدارية إلى القاضي الإداري

تجدر الإشارة إلى أنه في الجزائر، القاضي الفاصل في المواد الإدارية هو قاضي و 
أساس التفكير الذي ينطلق منه هو تفكير القاضي العادي، أي أنه ذو تكوين عام،  ،عادي

                                                           
 .882. 889ص.ص صويلح كريمة، مرجع سابق،  -1
 .899ص.جلال مسعد، مرجع سابق، -2



لإداريةآثار تطبيق قانون المنافسة على العقود ا                                الفصل الثاني    
 

 79 

عديم التخصص في المجال الاقتصادي، مما يصعب عليه تحليل الوقائع المعروضة و 
 .(1) عليهغموض اللغة التنافسية بب عدم خبرته في مجال المنافسة و عليه بس

الممارسات ر ة ينتج عنه انتشافعدم اختصاص القاضي الإداري في مجال المنافس
ذلك لعلمهم بعدم تحكم المترشحين إلى العقد الإداري، و  المقيدة للمنافسة من طرف

يضا يعيق التكامل بين القضاء القاضي في مادة المنافسة، كما أن عدم اختصاصه أ
 الإداري. ذلك بسبب غموض لغة المنافسة بالنسبة للقاضيومجلس المنافسة و 

المعقدة لقانون المنافسة يحتم تكوين قضاة مختصين في قانون الخاصة و فالطبيعة 
ت الحاصلة في المجال الاقتصادي والتغيرات في المفاهيم، التطوراو تماشيا المنافسة 

المتعاملين  تحقيق التوازن بين مصالحمن أجل تحقيق الأهداف المرجوة، و كذلك و 
 عام من جهة أخرى.الموقف الالمتعاقدين من جهة ومصالح الإدارة و 

ذلك اعده على التحكم في هذه المادة و فتخصص القاضي في مجال المنافسة سيس
مة لزيادة الفعالية الاقتصادية المكانزمات اللاز سبب تزويده بمجموعة من الآليات و ب
ممارسات قمع المحاربة و سيدعم دوره في م الجيد في القضية المعروضة عليه، كما التحكو 

 .(2) المنافسةبين مجلس لمنافسة ويقوي التكامل بينه و المخلة بحرية ا

 ثانيا: احتمال تعارض قرارات القاضي الإداري مع قرارات مجلس المنافسة

من الاختياري بالنسبة للشخص المتضرر تتسم منازعات العقود الإدارية بالطابع 
 إما اللجوءق المتضرر في اختيار يعني هذا حالحرة، و جراء الممارسة المقيدة للمنافسة 

أمام مجلس المنافسة للمطالبة بقمع هذه الممارسة، أو أمام القاضي الإداري للمطالبة 

                                                           
1- BOUABDELLAH Mokhtar, op. cit, p.186. 

 .03- 40كريم لمين، مرجع سابق، ص.ص. -2
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 44هذا ما نصت عليه المادة و التعويض عن الضرر الذي أصابه و بإبطال الممارسة أ
 .(1) المنافسةمن قانون 

كما أنه بإمكان المتضرر أيضا أن يتقدم أمام الجهتين في الوقت نفسه مما يمكن أن 
يرتب صدور قرارات متناقضة الشيء الذي سيؤثر سلبا على المتقاضين، فهذا التعارض 

كما أنه  ،(2) القانونيةفي الأحكام يفقد الثقة عند أصحاب المصلحة بفعالية النصوص 
 مجلس المنافسة.بين القاضي الإداري و  التعاونسيخل بمبدأ التكامل و 

 ثالثا: محدودية الدور الاستشاري لمجلس المنافسة

أشرنا؛ فإن بإمكان القاضي الإداري أن يستشير مجلس المنافسة عند كما سبق و 
بحكم أن مجلس المنافسة هو المختص في مجال  .(3) بالمنافسةتعرضه لقضية متعلقة 

إلا أن القاضي غير ملزم  .(4) الملائملاتخاذ القرار المنافسة، فيمكن الاعتماد على آرائه 
بطلب هذه الاستشارات. كما أن الاستشارة التي يقدمها مجلس المنافسة ليست إجبارية 

ند البت في المنازعات. كما يتقيد بها ع ألابالنسبة للقاضي الإداري، فبإمكان هذا الأخير 
مكانية لعدم قبول مجلس المنافسة للإخطار الفرعي من طرف القاضي هناك إأن 

 .(5)الإداري

لدور الاستشاري لمجلس المنافسة تؤدي إلى ضياع الوقت، مما يؤثر ا محدوديةف
 سلبا على مصالح الأشخاص.

                                                           
 ، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.30-30من الأمر رقم  84أنظر المادة  -1
 .835. 838.ص صويلح كريمة، مرجع سابق، ص -2
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 30-30من الأمر رقم  04أنظر المادة  -3
، الدولة وتنظيمه وعملهالمتعلق باختصاصات مجلس  38-04من القانون العضوي  5مكرر  88أنظر المادة  -4

 مرجع سابق.
 .858صويلح كريمة، مرجع سابق، ص. -5



لإداريةآثار تطبيق قانون المنافسة على العقود ا                                الفصل الثاني    
 

 81 

فالاستشارة التي يطلبها القاضي الإداري ذات أهمية كبيرة لأنها تساعده على 
فعال في منازعات الإخلال بالمنافسة الحرة في العقود حل سليم و الوصول إلى إيجاد 
دون لطابع الإلزامي لهذه الاستشارة ومحدوديتها يحول دون فعاليتها و الإدارية، لكن غياب ا

  التطبيق الجيد لقواعد قانون المنافسة.لحل السليم و لقاضي الإداري إلى اوصول ا
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سة أمر جديد في القانون يعتبر التسليم بمبدأ خضوع العقود الإدارية لقانون المناف 
التي قضى فيها بعدم مجلس المنافسة ما يظهر جليا من خلال قرارات  وهذا، الجزائري

 .القضايا الإداريةاختصاصه في 

لقانون المنافسة، يستلزم التعريف بالعقود  فدراسة موضوع خضوع العقود الإدارية
نون المنافسة باعتباره قانون خاص إلى العقود الإدارية قا امتدادالإدارية، ثم توضيح كيفية 

 التي تحكمها في الأصل قواعد القانون العام )القانون الإداري(، مما ينتج عنه تقسيم
باعتباره الجهاز الذي وضع خصيصا للسهر  بين مجلس المنافسة الاختصاصوتوزيع 

في المواد  الاختصاصعلى حماية المنافسة الحرة، والقاضي الإداري باعتباره صاحب 
 .الإدارية

رية لقانون المنافسة طرح إشكال حول اكما ينتج كذلك عن خضوع العقود الإد
النزاعات التي يمكن أن تنشأ في هذا الصدد باعتبار أن كلا القانون الواجب تطبيقه على 

ق نفس الأهداف في مجال العقود الإدارية. القانونين يتوافقان من خلال سعيهما إلى تحقي
الواجب  انون المنافسة هو القانونوبما أن النزاع يتعلق بالإخلال بالمنافسة الحرة؛ فإن ق

الإدارية يؤول إلى القاضي الإداري؛ يدفعنا إلى في المواد  الاختصاص أن وبما التطبيق،
لكن  التسليم بمنح القاضي الإداري إمكانية تطبيق قانون المنافسة على العقود الإدارية،

 القاضي الإداري بمجموعة من الصعوبات لاصطدام هذا التسليم لوحده غير كاف
ادرت إلى لذا تب مرجوة.والفراغات التي تشوب القانون، والتي تؤول دون تحقيق النتيجة ال

 التي سنحاول إجازتها فيما يلي: بعض الحلولأذهاننا 

التي يعاني منها قانون المنافسة؛ وذلك من خلال  القانونية إزالة الغموض والثغرات 
مجلس  استشارةأحكام قانون المنافسة، مثل النص على إلزامية النظر في بعض  إعادة
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لزام  المنافسة من طرف القضاء، لأجل زيادة  وهذا ،الأخير بالتقيد بها أثناء الحكم هذاوا 
 .المنافسة مجلسفعالية 

قانونية تجمع بين أحكام القانون الإداري وقانون المنافسة، لتسهيل العمل على وضع قواعد 
مهام القاضي الإداري عندما تعرض عليه قضية إدارية موضوع النزاع فيها هو الإخلال 

 .الاقتصاديبالمنافسة، هذا لضمان رقابة أفضل للنشاط 

 قضايالكي يتمكن من متابعة ال تكوين القاضي الإداري في مجال المنافسة،
هيم الاقتصادية، لضمان رقابة أفضل وأدق ، ويتأقلم مع التطور السريع للمفاالاقتصادية

 على السوق.

الحد من المبالغة في الأعمال والتصرفات التي تقوم بها الإدارة باسم خدمة المرفق العام 
  والسلطة العامة.

الاختياري للإخطار وعليه يجب على المشرع الجزائري إعادة النظر فيما يخص الطابع 
 الذي منح للمتضرر من ممارسة غير مشروعة.
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، 2003ماي  20، يوم حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
 .كلية الحقوق، جامعة د. يحيى فارس، المدية

 ،المجلة الأكاديمية للبحث القانونيعيساوي عز الدين، ضبط المرافق العامة، -7
 .000-22ص.ص .ميرة بجاية ،كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان 02،2000عدد

دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في مجال »رقراقي محمد زكرياء، -8
الملتقى الوطني السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في « الصفقات العمومية

، كلية الحقوق، جامعة 2003ديسمبر  00-02 يومي والممارسةالجزائر بين التشريع 
 الطاهر مولاي، سعيدة.

دراسة على ضوء -والنظام في حل نزاعات المنافسة محسن جبيلو، دور القاضي-9
 . www.sassane_ over_ bloog. comالتشريع المغربي.

IV. النصوص القانونية 

 الدستور 

، مؤرخ في 230-22بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المنشور، 0222نوفمبر  20دستور 
 ، معدل ومتمم0222ديسمبر  00، صادر في 22، ج.ر.ج.ج عدد 0222ديسمبر  02

 02مؤرخ في  22، ج.ر.ج.ج عدد 2002أفريل  00، مؤرخ في 03ـ02بالقانون رقم 
، 2000نوفمبر  02، مؤرخ في 02ـ00، معدل بموجب قانون رقم 2002أفريل 

 .2000نوفمبر  02، صادر في 23ج.ر.ج.ج عدد 

 النصوص التشريعية 
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، يتعلق باختصاصات 0220ماي  30مؤرخ في  ،00-20قانون عضوي رقم  .0
معدل  ،0220جوان  0مؤرخ في  32ج.ر.ج.ج عدد  ،مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
ج.ر.ج.ج عدد  2000ويلية ج 22المؤرخ في  ،03-00ومتمم بالقانون العضوي رقم 

 .2000أوت  3في  صادرال 23
كم الإدارية، ، يتعلق بالمحا0220ماي  30مؤرخ في  ،02-20قانون عضوي رقم  .2

 .0220جوان  00مؤرخ في  ،32ج.ر.ج.ج عدد 
، يتضمن القانون المدني، 0222سبتمبر  22مؤرخ في  ،20-22أمر رقم  .3

 .www.joradp.dzمعدل ومتمم،  ،0222سبتمبر  30في  صادر 20ج.ر.ج.ج عدد 
يتضمن القانون التوجيهي ، 0200جانفي  02، مؤرخ في 00-00قانون رقم  .2

 .0200جانفي  03، مؤرخ في 02للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج.ر.ج.ج عدد 
، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل 0220ديسمبر  0مؤرخ في  ،30-20قانون  .1

، ج.ر.ج.ج عدد 2000جويلية  20، مؤرخ في 02-00ومتمم بموجب القانون رقم 
 0220ديسمبر  2الصادر في  ،22

ج.ر.ج.ج بالمنافسة، ، يتعلق 0222جانفي  22مؤرخ في  ،02-22أمر رقم  - .2
 . )ملغى(0222جانفي  22، مؤرخ في 2عدد

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر 2002فيفري  2، مؤرخ في 00-02قانون رقم  .3
 .2002فيفري  02، مؤرخ في 00القنوات، ج.ر.ج.ج عدد 

، 23، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2003جويلية  02مؤرخ في  ،03-03أمر  .4
المؤرخ في  ،02-00رقم ، معدل ومتمم بموجب القانون 2003جويلية  20في  مؤرخ
، معدل ومتمم 2000جويلية  2مؤرخ في  ،32، ج.ر.ج.ج عد2000جوان  22

 المؤرخ في ،22، ج.ر.ج.ج عدد 2000أوت  02المؤرخ في  ،02-00 رقم بالأمر
 .2000أوت  00

، 20ج. عدد .ج.ر، يتعلق بالمياه، ج.2002أوت  2 مؤرخ في ،02-02قانون رقم  .5
، مؤرخ في 03-00قانون رقم ال، معدل ومتمم بموجب 2002سبتمبر  2مؤرخ في 

مؤرخ  02-02، وبالأمر رقم 2000مؤرخ في  2.ج عدد ، ج.ر.ج2000جانفي  23
 .2002جويلية  22مؤرخ في  ،22، ج رج ج عدد 2002جويلية  22في 

http://www.joradp.dz/
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، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل 2000سبتمبر0، مؤرخ 02-00رقمأمر  .6
شاريع استثمارية، عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز م

 ، معدل ومتمم.2000أوت  30، صادر في 23ج.ر.ج.ج عدد 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2000فيفري  22، مؤرخ في 02-00قانون رقم  .7

 .2000أفريل  23، مؤرخ في 20والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 
، 32يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج عدد  2000جوان  22مؤرخ في  00-00قانون رقم  .8

 .2000جويلية  3مؤرخ عي 
 
 النصوص التنظيمية 

يتضمن تنظيم الصفقات  ،2000أكتوبر  2، مؤرخ في 232-00مرسوم رئاسي رقم  .1
جانفي  03، مؤرخ في 03-02العمومية، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2003جانفي  03، صادر في 02ج.ر.ج.ج عدد  2003
 

يحدد مضمون الخدمة ، 2003جوان  22، مؤرخ في 232-03م قمرسوم تنفيذي ر  .2
المطبقة عليه وكيفية تمويلها  العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات

 .2003جوان  22، مؤرخ في 32ج.ر.ج.ج عدد 
، يحدد كيفيات الحصول 2002ماي  02، مؤرخ في 022-02مرسوم تنفيذي رقم  .3

ووضعية الهيمنة على السوق،  الاتفاقاتعلى التصريح بعدم التدخل بخصوص 
 .2002ماي  00، الصادر في 32ج.ر.ج.ج عدد 

حدد تنظيم مجلس ي، 2000جويلية  00مؤرخ في  ،220-00مرسوم تنفيذي رقم  .4
 .2000جويلية  03، صادر في 32المنافسة وسيره، ج.ر.ج.ج عدد 

، يتضمن إنشاء النشرة 2000جويلية  00، مؤرخ في 222-00مرسوم تنفيذي رقم  .5
، صادر 32الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفية إعدادها، ج.ر.ج.ج، عدد 

 .2000ة جويلي 03في 
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V. الجزائري قرارات مجلس المنافسة 

، يتعلق بالإخطار 0222أكتوبر  02، مؤرخ في 2ق  22مجلس المنافسة، قرار رقم  .1
 الخاص بإبرام صفقة لإنجاز مركز التكوين المهني )غير منشور(

، يتعلق بإسناد 0222أكتوبر  02، مؤرخ في 3ق  22مجلس المنافسة، قرار رقم  .2
مقر مديرية البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بأدرار، صفقة عمومية لإنجاز 

 )غير منشور(.
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